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الطبعة الأولى 
۲ هه . 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


ż 
ه.‎ ١407/1١/5 في الرياض برقم 58/م في‎ 


مطبع ارالملال Casal‏ 


الرياض :تلو بت ,1۰۱۵۲۹ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 
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0 3 
۱۶۱ 

المعتدين 


المقدمة 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فلا كانت نازلة 
إلزام القضاة بقول مقنن أو مذهب معين من النوازل التي تستدعی مثا 
Ma End‏ > الات سکاو pa‏ أا 

[byl‏ : لأنه على القضاء تدور الحافظة على حقوق العباد . ورعاية 
حرماتهم : ورد الظلامات بينم : وعمران er‏ + متی ما سار 
التقاضى على وحى السماء . وهدى الشريعة الغراء + الكامن في 
الوحيين الشر يفين : کتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 

اد ol‏ حباة الامة مرتبطة re bu‏ وارتقاة + بقدر ما iet‏ من 
العمل بالوحيين الشريفين . ویکون نقصها واختلال موازین الحياة 
فپا بقدر الفوت من ذلك . 

oN, kell‏ نلكة التقاضی وفصل النصام بعد فهم الواقع 
للخصومات » واستقطاب النظر فيها هو فهم الواجب ي الواقع : وهو 
کامن في تطبیق أحكام الشر يعة الطهرة على ذلکم الواقع في كل قضية 
بعينها . وهذا من معاقد الاسلام + واخاکم بنقیضه ای على خلاف ما 
أنزل الرحمن موصوف الفسق » + والظلم . والکفران فلا تستقر لعباٍ 
pub 151‏ في الإسلام إلا إذا عقد قلبه على نحكم شرع الله ودينه ي كل 
شونه وعلاقاته . 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


المقدمة 


وما أحسن ما قاله الإمام شمس الدين بن قى الجوزية رحمه الله 
تعال ath iu‏ کتابه « الصواعق النزلة على الجهمية والمعطلة » اذ 
ER‏ 

ys 

لین كله لله : وان cdl‏ هدی الله وان الحق "2 الرسول وجودا 
وعدما . وأنه لا مطاع سواه c‏ ولا متبوع غيره : وأن کلام غيره بعرض 
على كلامه + فان وافقه قبلناه » لا لأنه قاله . بل لأنه أخبر به عن الله 
ورسوله » وان خالفه رددناه » ولا بعرض کلامه صل الله عليه و 
على آراء القياسيين + ولا على عقول الفلاسفة والتکلمین » ولا أذواق 
التزهدین ۰ بل تعرض هذه كلها على ما جاء به »> عرض الدراهم 
احهولة على آخبر الناقدین ۰ فا حکم بصحته فهو منبا مها القبول » وما 
حکم برده فهو الردود) . 

فلا كانت هذه النازلة من الأهمية ببذه النزلة لهجت ألسنة العلماء 
في محا . وتناولتها أقلام الكاتبين بين القبول والرد + باحثين : هل 
جوز الالزام عذهب معين أو قول مقنن لمن يتولى القضاء الشرعى » أو 
بلسان العصر : لمن یتولی منصب الحاكمية ؟؟ 

وقد تکاثرت البحوث فیها تبعاً واستقلالا c‏ وقوةً وضعفا . غير أنه 

يراد بالنوازل : الوقائع والمائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر بامم : النظريات . 

والظواهر . وق مقدمة كتاني + قهاوازل « صنعت مقدمة رحيبة انب واسعة الأطراف 

كشفت في“ عن مسالك البحث ث العلمى في نوازل الأقضية والأحكام وأبنت سبب العدول 


عن لفظ « نظرية » ونحوها إلى din ba‏ لنوازل » وستتم طباعتها بإذن الله تعالى بعد تكامل 
حلمقات oj!‏ الأول من هذا المشروع الما رك و بالله التوفيق . 


(۱) انظر مختصر الصواعق ۳۳/۱ المطبوع عصر عطبعة الامام . 
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المقدمة 

قد صار من الضغث على ابالة + أن بعض SKY‏ المعاصرة في هذ 
النازلة . إضافة إلى ضعف مادتها : أجرى عرض الخلاف على وجه 
یس Ye‏ للخلاف : ععنی هل جوز التقنین Vol‏ $5 

وهذا "خفلا صرف . وعدم وقوف على حقائق مسائل العلم » 
ومواطن LLI‏ . فان التقنين حقيقته تأليف e‏ وت 
عن مصطلحات الشريعة . إذ أطلق هذا اللفظ عليه ۰ فصار من 
آثاره السالبة مع ذلك ابعاد الأفهام عن العهود من GĦELI‏ ۳ 
في علوم الشريعة وأحكامها . ke‏ 

ومها كانت التسمية : تقنيناً : أو تدويئاً għa‏ تأليفا فان هذا 
Laie‏ مغلوط ۰ ودائرة الخلاف إنما هى منحصرة في الإلزام جوازا أو 
منعا . 

هذا فقد رأيت i kie‏ وتقریر ما توصلت إليه فيها لتكون على 
طرف الفام أمام أهل الإسلام مشاركة منى فى النصيحة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين » وعامتهم . 

وقد أجريت الكلام فيا حررته مرتبا له في مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول : وفيه عرض لتاريخ نشوء هذه الفكرة ؛ 
حمل القضاة على مذهب معين . 

الطلب الثاني : فى بیان أوجه القول بها مع بيان المصالح المترتبة 


علیپا : ثم إتباعها بمناقشتها . 
المطلب الثالث : بي بیان وجوه المنع منها مع بیان المضار المترتبة 
على القول بها . 


ولعل ا رت القول في هذه النازلة على هذا الفط والسياق 
تقریسا للافهام : ومزیدا من الوقوف بوضوح على القول ات فيا 


مت سكن 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


المقدمة 

وهذه هی الطريقة التى سلكها شيخا الإسلام ابن تيمية وابن 

القم رحمها الله تعالى وأرشدا إلا . وبا أخذ أنصار الكتاب والسنة 
الستضیتون بنورهما ١ا S‏ پوس هذا . 

ومن قول ابن تيمية في ذلك ما یل W‏ 

( يجب أن يكون الطاب في السائل المشكلة بطريق ذكر کل 
قول . ومعارضة الآخر له . حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله 
هدایته + SIB‏ الكلام بالتدريج مقاماً بعد مقام هو الذي يحصل به 
المقصود . وإلا فإذا هجم على القلب الحزم بمقالات لم تحكم أدلتها 
وطرقها . والحواب عا يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب 
منه إلى التصديق با ) . 

ويتحدث ابن pill‏ رحمه الله SW‏ بإنعام الله عليه في هذه 
الطريقة فيقول : ۲ 

. ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه‎ ... ١ 
وما هو الصواب من ذلك الذى دل عليه الكتاب والسنة . على‎ 
. ) طريقتنا التى من الله بها وهو مرجو الاعانة والتوفيق‎ 

وأسأل الله تعالى التوفيق والاعانة والسداد امين . 

لاف 
بكر بن عبدالله آبو زید 
تحريرا في المدينة المنورة عام ۱۳۹۲ ه وأنا بها محاور ثم ثم تبييضه 
في مدينة الرياض عام ١50١‏ ه . وأنا بها نزيل . 


(۲) بواسطة طريق الوصول 17١‏ للشيخ عد الرجمن السعدی . 
wes we‏ کے * , ~ 


1 He 
٩۳: کتاب الروح ص‎ )۳( 
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وانه قبل الأخذ ببذا تنبغى الاشارة مقدماً إلى محل التجاذب ني 
بیان م ن هو القاضى gal Bsa‏ ام بر مها . وذلك 
ونظيره = 3 الأقسام ay‏ : 

۱ أن الحكم الثابت بنص قطعى الثبوت والدلالة من كتاب أو 
سلة أو إجاع : rte eee‏ إلى أمر خارج عنه . 

؟ ان القاضى الحتهد الذی توفرت فيه ادوات الإجتباد ليس 
محل خلاف في أنه لا يحوز إلزامه في التقليد لأحكام مناطها الإجتباد 
( لأن التقليد لا يصح للمجتهد فیا یری خلافه بإجاع ) کا حكاه ابن 
فرحون )$( ۱ 

۳ اذا فان محل التجاذب $ الالزام بالاحكام kull‏ هی 
الأحكام الإجتبادية + التى تجاذبتها الأدلة الشرعية أو الإرجاع إلى 
قاعدة من القواعد المرعية 

£ — وان محل التجاذب في الشخص الملرّم هو القاضى 
NAT‏ الذى ċ‏ تتوفر فيه آدوات الإجتباد . 


. ۵۷۸۱ تبصرة الحكام‎ (f) 


مكتبة الممتدین الا سلامية 
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JIXEJEL 
وء هده المع‎ Cs be 


مكتبة الممتدین jil‏ سلامية 
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الطلب الأول 


الطلبّالاول 
عض ل تارنيخ نوم هذ اليك 
وهى جمع القضاة على مذهب معين 


ومراحل العرض لتاريخ هذه الفكرة في هذا الطلب حسب 
الإستقراء والتتبع على ما بل : 

١‏ يرى بعض الباحثين أن مُبدى فكرة جمع الإمام الناس على 
رأی واحد في القضاء ... هو ابن القفع . 

وابن ee‏ ی ی الاد ی 
جاعة منهم : الحافظان + ابن کثیر في تاريخه )2 . وابن حجر في 
اللسان ‏ . ولم يذ كرا في ترجمته ما يوحي بعدالته . بل قال ابن 

حجر : ونقل ابن مهدی أنه قال .. ما ریت LIS‏ $ زندقة الا هو 

. أى ابن القفع‎ — (abel 

وقال ابن حجر Lal‏ : ۷ في ترجمة صالح بن عبد القدوس 
صاحب الفلسفة والزندقة كا وصفه BILLI‏ ابن حجر بذلك : 
وقال الشريف أبو الفابج المراغى في کات وري راید “كاد 
كحاد الراوية وعذ جاعة منهم : ابن المقفع ... قال مشهورين 
بالزندقة والتهاون بامر الدين ) انتبی . 


(V) 


945/1٠١ البداية والنباية‎ (e) 
۴۹۹/۳ الیوان‎ OLS )٩( 
۱۷۳/۳ لان الیزان‎ )۷( 


— ۳ 


مكتبة الممتدین الا سلامية 


الطلب الأول 


ثم قال الحافظ ( قلت وليس eV‏ رواية فعا فيا أعلم ) . 

وفكرته هذه هی في كلامه الذي وجهه إلى أمير المؤمنين المدوْنِ في 
رسالته العروفة باسم : ( رسالة الصحابة ) W‏ 

وهذه الرسالة بطوطا في خاب ( جمهرة رسائل العرب ) )9 يقلا 
منه لها عن کتاب ( النظوم والنثور) لابن طيفور . 

وفيها ابتداء من VA‏ قول ابن القفع ۱ 

روما ينظر أمير المؤمنين من آمر هذین الصرین وغيرهما من 
الأمصار » والنواحی : اختلاف هذه الأحكام التناقضة التى قد بلغ 
اختلافها Tal‏ عظيما في الدماء والفروج والأموال + فيستحل الدم 
والفرج بالحيرة c‏ وهما يحرمان بالكوفة ... إلى أن قال : فلو رأى أمير 
الزن أن امن يذه الأقئضة UA Gly‏ فترفع إليه في كتاب » 
وبرفع معها ما بحتج به كل قوم من سنة أو قباس ثم نظر أمير المؤمنين في 
ذلك c‏ وأمضی ي کل ina‏ آمره الذي يلهمه الله ويعزم عليه » 
gi‏ عن القضاء بخلافه . وکتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً ؛ لرجونا 
أن fre‏ الله هذه الأحكام اختلفة الصواب LLL‏ : حكاً واحداً 
وصواباً . ورجونا أن يكون اجيّاع السير قربة لإجاع الأمر برأى أمير 
المؤمنين . وعلى لسانه ۰ ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر الدهر إن شاء 
الله ) انتہى . 


(۸) المقصود بالصحابة هنا صحابة الولاة والخلفاء . لا صحابة الرسول كأ هو شالع واستعال 
الكلمة بهذا العنی معروف إذ ذاك نسبة إلى المتصلبين ببؤلاء ( انظركتاب : عبدالله بن المقفع 
حورج غریب ص/88 ) . 


)8( جمهرة رسائل العرب ۲۵/۳ ail‏ محمد Si‏ صفوت . 
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المطلب الأول 


۲ کا بروی $ ذلك ما كان من الحوار + بين ۳ جعفر 
المنصور . التوفی سنة ۱۵۸ ه . وبين الامام مالك بن آنس التوفی 
سنة ۱۷۹ . كا ذکرها مسندة الافظان : ابن عساکر ۲۲۲ . 
وابن عبد OM Al‏ 

وأسانيدها لا تخلواً من مقال ؛ ففى بعضها الواقدی صاحب 
الغازی محمد بن عمر ابن واقد الأسلمی وهو متروك الحديث ۳ . 
حتى مال ابن حرير إلى کون القصة وقعت بين الهدی والامام مالك 
لامع أبى جعفر . ولا اراد آبو جعفر حمل الناس غل رأی واحد JU‏ 
له مالك كا في رواية ابن عساكر : ۳۲" لا تفعل هذا فان الناس 
قد سبقت إليهم اقاويل . وسمعوا احاديث وروايات واخذ كل قوم 
مهم با سبق ell‏ وعملوا به ودانوا به + من اختلاف الناس 
وغیرهم . وان ا و . فدع الناس وما هم عليه . 
وما pearl‏ ر أهل كل بلد منهم لأنفسهم . فقال لعمرى لو طاوعنی 
على ذلك لامرت به ) انتبی 

وف الرواية الثانية من طريق خالد بن نزار أن مالکاً قال : 
فقلت يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
في البلدان واتبعهم الناس فرأى كل فريق أن اتبع متبعا ) انتبى . 

وفي رواية ابن عبدالبر أن مالكاً قال ايا انر pe re‏ 


(۱۰) کشت المغطا ص /47 . 
(۱۱) الإنتقاء ص 4١‏ . وانظر ص١۳۸ ĦA‏ من عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق GU‏ . 
(۱۲) كشف المغطا ص :۷ . 


0 — 
مشتبة المعتدین الإملامية 


المطلب الأول 


في قلوب أهل كل بلد ما أعتقدوه وعملوا به . ورد العامة عن مثل 
هذا عسير ) انتبی . 

وی اختصار علوم الحديث لابن کثیر۳ قال + وقد طلب 
المنصور الامام مالك أن maż‏ الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك . 
وذلك من تمام علمه . واتصافه بالانصاف . وقال : إن الناس قد 
جمعوا واطلعوا عل أشياء م تطلع علا ( ae!‏ 

ne bet‏ دك ما وتع بين الهدی مد ين أي 

جعفر ال رالمتوي سنة ١9‏ ه . وبين مالك رحمه الله . كا رواها 
الحافظ ابن عساکر في ۾ کشف المغطاء GU‏ والحافظ ابن عبدالر ف 
«الإنتقاء» ٠°(‏ 

Ten 3‏ روت الرشيد بن المهدي بن المنصور LA‏ 
سنة ۱٩۳‏ ه . وفع له مع امام مالك J‏ ما وقع لابه وحده = 
مالك رحمه الله تعالى کا رواها ابو نعم في « الحلبة OVC‏ وفيا : 

( قال مالك شاورني هارون الرشيد في ثلاث ذکرها — 
ومنها : في أن يعلق الموطأ في الكعبة . ويحمل الناس على ما فيه . 
3 اله ينقضي: مر الى عل الله عليه وسل وره هن جرم 
وفضة ... فقال مالك 5 أما تعليق لوط 3 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم اختلفوا $ في الفروع 3 وتف فوا 
$ في الآفاق وكل عند نفسه مصيب .. الخ . 


(۱۳) ص/۳۰ من/اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث اخثیث للشيخ أحمد شاكر. 
(NE)‏ ص/۸4٤‏ . 

)10( ص/1۰ . 

۳۳۲ 5 الأولياء‎ de )15( 
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المطلب الأول 


AL المقدام م بن داود بن عيسى بن‎ : et اسنادها عند آپی‎ ET 
الال لیس بلق‎ a قال‎ ١ عمر البصري‎ għa ارعینی‎ 
وقد تواترت الرواية عن‎ : OMG لکن قال الشوكاني في « القول الفید‎ 
الامام مالك أن الرشيد قال له : انه يريد أن يحمل الناس على‎ 
مذهبه 6 فهاه عن ذلك . وهذا موجود ي كل كتاب فيه ترجمة‎ 
. se! ) الامام مالك : ولا يحلوا من ذلك الا نادرا‎ 

ومن آشار إلى وقوع هذه القصة لالك مع الرشيد : ابن القم 
رحمه الله SW‏ كا في کتابیه « اعلام الوقعین »۲۲ . 

0 الروح كن 

van Sy 75 — ©‏ الباحثين المعاصر ين (۲۱) 3 أن هذه الفكرة 
بقيت معطلة بعيدة عن التنفيذ حتى انجهت الحكومة العؤانية $ في أواخر 
القرن ĊJU‏ عشر GHAL‏ قبل انمراصها ؛ بإخراج قانون للمعاملاات 
بتلائم وروح العصر مقيداً بالذهب الحنفى دون التقيد بالرأى الراجح 

من المذهب eee‏ > فصدرت بذلك « محلة الاحکام العدلية » 
یه من أحكام : البيوع c‏ والدعاوى » والقضاء 

0 تاريخ صدور هذه A dls!‏ عام AW‏ م( ٩‏ 


(۱۷) انظر مزان الاعتدال للذهبى \vo/§‏ ولسان الميزان لابن حجر 817/5 . 
(۱۸) القول اليد $ أدلة الإجتباد والتقليد ص/۱۷ 

rat - ۳۱۳/۲ (4) 

۲۶۸۷ - WAV ص‎ )۲۰( 

(۲۱) مہم للاستاذمحمد سلام مد کور . $ کتابه القضاء ي الإسلام ص ,۱۱۱ 
(VY)‏ انظر تاریخ القانون لزهدی يكن ص 585 


Pa 


— W— 
مكتبة الممتدین الإملامية‎ 


الطلب الأول 


م ظهر بعد ذلك قانون مستمد من الذهب الحنني وغیره من 
مسائل النکاح والفرّق . 

م إن الخديوى إسماعيل رفض الاخذ بها على ما اشار به 
عليه مستشاره الفرنسي ... وفعلا فقد تطلع اللخديوي إلى القوانين 
الغربية » ولا حدث هذا بدء الاستياء على رجال الدين OP‏ وظهر 
أثره في نفوس طوائف الشعب » فقام الفقيه : قدرى باشا بعمل 
مجموعة من القوانين من المذهب الحنني : ولكن هذه القوانين ۸ يقدر 
U‏ أن تصبغ بصبغة رسمية ( (V8)‏ 

١‏ ثم إنه في هذا القرن اتجهت بعض الحكومات التي تحكم 
الأنظمة الوضعية إلى وضع قانون للأحوال الشخصية ‏ : مستمد 
من المذاهب الاربعة وبعضها مستمد من المذهب الحنتي » ول تثبت 
تلك الوتيرة احتارة ؛ بل بين كل حين واخر يصدر لها مذ كرة تفسيرية 
وأخرى الغائية واستبدالها برأى sl‏ وهكذا ؟ 

V‏ — والخلاصة من هذا العرض وغيره للمراحل التي مرت بها 
هذه الفكرة يتبين ما بلي : ١‏ 

— أن هذه الفكرة لم تكن معهودة في صدر الافة الإسلامية 
حتى عام VEE‏ ه . 


(۲۳) ليس في الإسلام طائفة تسمى برجال الدين ‏ فهذا اصطلاح كائسبي . ولو عبر الكاتب 
برجال العلم لكان اول . وقد حررت هذا في كتابي ( معجم الناهی اللفظية ) . 
(ft)‏ المقصاء 8 الاسلام ص/۱۱۱ باختصار . 
ki 5 A ۳۹ 1 5 L ko KE 0 k‏ 
(Ye)‏ الا حوال الشخصه l‏ راد مبدا الاصطلاح احکام النکاح وتوابعه ... وهو اصطلاح 
هرفوض شرعا . وله سوالبه الكثيرة . وقد بسطته في GES‏ ( معجم الناهی اللفظية ( يسر الله 


اعامه وطعه . 
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المطلب الأول 


ب - أن مبدى هذه الفكرة بعد هو عبدالله بن المقفع اخ 
الكتاب الادیاء على ما تقدم بيانه وبيان حاله . 

ج س أن Bw‏ من خلفاء بنى العباس وهم : أبو جعفر 
المنصور . وابنه المهدى . وحفيده هارون الرشيد : طلب كل واحد 
منہم ‏ على ما يروى ‏ من الإمام مالك تنفيذ هذه الفكرة فانع 
إمام دار الهجرة IS‏ واحد منهم في تنفيذها بحمل الناس علا . قال 
ابن كثير رحمه الله تعالى ( فكان هذا من ale‏ علمه واتصافه 
بالانصاف ) ٠١‏ 

د : أنه لا يعرف للإمام مالك رحمه الله تعألى منازع في عصره 
من العلماء في رده ما دعاه اليه الخليفة . 

ه ‏ : أنه بدليل الإستقرار والتتبع ل شرف وا له ين 
العلماء والولاة ذكر ولا اثر منذ ذلك التاريخ حتى اواخر القرن الثالث 
عشر. وإلا فتعصبة المذاهب منتشرون من بعد انقراض القرون 
الفضلة على ما فى القول المفيد ‏ للشوكاني ۲۳ 

غير أن برهان الدين بن فرحون المالكى المتوفى سنة ۷۹۹ ه . قال 
3 « تبصرة الحكام gn ee‏ 

( وقال أبو بكر الطرطوشي : آخبرنی القاضى آبو الولید الباجى ؛ 
ان الولاة کانوا بقرطبة إذا ولو رجلا شرطوا عليه في سجله الا يحرج عن 
قول ابن القاسم ما وجده . قال الشيخ أبو بكر : وهذا جهل ple‏ 


(55) اختصار علوم الحديث ص :۳۰ 
(YY)‏ ص :۱۷ 
(TA)‏ تبصرة الحكام خاشية فتاوی idle‏ ۵۷/۱ . وانظر : għall‏ للونشریسی 4۸۲/۲ - AW‏ 


ا 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الأول 
منم . يُريد لأن الحق ليس في شىء معين . وإتما قال الشيخ آبو بكر 
هذا لوجود المحتبدين واهل النظر $ قضاة ذلك الزمان - و جاعة 
مہم - ثم قال وهذا sill‏ دکره الباجی ورد خوه عن کت نا 
وذلك ail‏ ول رجلاًالقضاء . وكان الرجل من سمع بعض كلام أهل 
العرای ٠‏ فشرط عليه سحنون ألا بقض الا بقول أهل المدينة ولا 
یتعدی ذلك . قال ابن راشد : وهذا يؤيد ما ذکره الباجی ویژید ما 
قاله الشخ أ هکت NS JB‏ ۱2 :2 | فا 
du‏ الشيخ ابو بكر . فكيف يقول ذلك . والمالكيةإذا نحا كموا فاعا 
ياتون ليحكم بيهم بمذهب مالك ) انتبی . 


إيقاظ 

وأمام التعصب المذهبى . أخذ العلماء بتفنيد ذلك فى تضاعيف 
or lal ys‏ . وفى مؤلفات مستقلة + مہم : ابن عبد البر فى « جامعه » 
والشاطبى في « الإعتصام » وابن القبم فى « الإعلام » وشيخه في 
مواضع من كتبه . وابو شامة في کتابه « المؤمل في الرد إلى الامر 
الأول » والشوكانى في « القول المفيد » وشيخنا محمد الأمين الشنقيطى 
في كتابه « أضواء OW!‏ في إيضاح القران بالقران » والفلانی في 
« إيقاظ هم Syl‏ الابصار » وغيرها كثير . 

وان هذه المؤلفات وما جرى مجراها هی فى الجملة تفيد منع حمل 
اللا عل عدهب ععن ای مود معن ħa‏ 0 

و س : انه لما صار التقنين في del‏ الذ کورة صار Sho‏ اول 
لول القانون الفرنسی . 

زا اه لا صار تمنين الاحوال الشخصية ‏ على حد 
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الطلب الأول 


bel ۰ 3\ Hi € i 5‏ 
اصطلاحهم - ي اوائل هذا القرن . لم يستقر على ما حصل عليه 
الاتفاق . 

ح — : ان موحد الجزيرة العربية بعد فرقتها إمام السلمین الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود رحمه الله - عرض امر 
تلك الفكرة - شورى على علماء المملكة du‏ نصف قرن تقريبا : 
فاجتمع رأيه مع العلماء على ردها رحمة الله تعالى mile‏ 

= L- 24 Lm 


\ ۰ )4( 
جمعں 


)۲٩(‏ انظر بیان ذلك في رسالة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن بسام عضو هيئة القيز بالمنطقة 


الغرية ‏ المسماة ( تقنين الشر يعة . اضراره ومفاسده ) . 


له 
se‏ الممتدين الإملامية 
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ĠEJ JIU 
PMR 
مع ین لالخ رل‎ 

نم (باعیا ناقسا 
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امطلب_الثانى 


GUL — 

ف بیان اوجه المول‌بالا لزام 

مخ بیان الالح alert‏ 
ماعا منافسها 


وایضاح هذا الطلب فى فصول BH‏ 


المَصّلالاؤل 
فى آوجه التول,الالزام 


وجه القائلون بالإلزام قولهم به بطائفة من الأدلة أهمها على ما 

١‏ - استدلوا بقول الله تعالى « يا آیها الذين امنوا . أطيعوا الله 
واطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم » AYN)‏ 

قالوا : فان ولى الامر إذا امر بما ليس فيه معصية . ولا يتعارض 
مع أحكام الشريعة . وجبت طاعته لهذه الآبة . والإلزام بالنقنين لیس 
فيه معصية لا ظاهرا ولا ضمنا . ولا يتعارض مع الشر dey‏ بوجه وهو 
مصلحة راها الوا فيجب الالتزام با الزم به . 

۲ -- : والتقنين قد وجد ما يدل له من فعل السلف + حيث 
جمع عثان رضى الله عنه الناس على مصحف واحد . وقراءة 


(۳۰) الاية رقم سورة. 


— ۲۵ — 
مكتبة الممتدین الإملامية 


الطلب الثاني 


واحدة : وأحرق ما عداه من الصاحف : وفيا القراات الشاذة 
والمتواترة . وذلك نذا منه لباب الخلاف فكذلك هنا ... 

۳- قالوا : الأصل في الشريعة ‏ كا ذكره علماء الأصول : أن 
تكون معلومة أو فى حكم العلومة . لتكون ملزمة - أى فينبغى أن 
يكون ما هنا كذلك . 

MM‏ م إن التقنين يكون باختيار جاعة من علماء العصر والاجاع 
بتعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الحمهور . والالفة شذوذ 
فهى مطروحة . اذا فينبغى الالزام به . 

۵ قالوا : ومع هذا فليس هناك دليل يقضى برده . فهو من 
الصالح الرسلة . وقد ol;‏ السلمون حسنا فهو عند الله حس: 


له * 
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الطلب الثانى 


الفصّلالتافن 
یترب عاول لال زام من مصالح ودقع به من مفاسد 

5 : وانه يترتب على الالزام بالأحكام القننة مصالح ويندفع 
مفاسد والشر يعة مبنية على جلب الماح وتكثيرها ودفع المفاسد 
5 ومن ترتبات هذا الفصل ما با 

= بالتقنین الملزم به تكون الأحكاء الواجبة التطبيق + محددة 
مبينة للقاضی a‏ . وذلك أدعى إلى نحقيق العدالة 
والتيسير على الناس . وأكفل لتحقبة لتحقيق المساواة Bisby: mi‏ نفوسهم 
بالنسبة للقضاة . فلم يكن بد من وضع الأحكام الشرعية القضائية على 
هذا المنوال . 

ب - : ان عدم التدوین کان سا لتبرب بعض الدعین من 
الحا کم الشرعية ال حا کم فرنسا - أن أ ولثك الدعین قالوا « ان 
ال هب سدق کم ET‏ ۱ 

ففى هذا تشویه لسمعة البلاد الي نحكم الشر dy‏ . فیتعین إذا 
التدوين الملزم لدفع هذه المفسدة . B‏ الدعین لعدم ضهان العدل في 
اجا كم الشرعية عللوا ذلك + بعدم وجود نصوص مدونة ومعروفة 
مقا لدى الأطراف لیتزموا ka‏ عن be‏ هو معهود في جميع قوانن 
العالم ؟ 

ج — أن استنباط الأحكام الفقهية لتطبيق الحكم منبا على واقع 
القضية يحتاج إلى مهارة علمية . وملكة قوية . ودراية تامة بالكتب 
ومنزلتها وتمييز قوى الروايات من ضعيفها . وهذه المرتبة وان توفرت في 
البعض إلا أنه يقصر عن بلوغها الأكثر 


eames‏ $ ا 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثاني 


داح شمن العلوم أن أکثر الفقهیات فا خلاف لا بین‌الذاهب 
ET‏ خلاف حتى في المذهب نفسه . فيكون هناك جال 
للحكم في قضية على أحد القولين أو الأقوال . والحكم بقضية أخرى 
de‏ القول الثاني أو أحد الأقوال . ومعنى هذا أن الحكم قد يكون 
غر هه الالام ایام معنت دفهء لذلله 
بالتشهى و i JAN‏ باحكام مه وح لذلك 

ه ‏ انه يكون قضيتان معاثلتان هذه عند قاضى بلد . والثانية 

| نغ ۱ فا فت م٠‏ هلا التار. 

l وس و فيها فینتح من هد‎ Get 
عرض القاضى‎ ge 
لشرعي على‎ eet ge حيث واقع القضية ولکن مر حیث‎ 
. هذا من الاضرار كا في سابقه‎ 3 a 

فسداً لباب التقول . واشغال الجهات بالملاحاة والمراجعات إلى 
غير ذلك من دفع المفاسد وجلب المصالح يحب تقنين الأحكام 
le‏ 33 ۰ 1 ی ۰ ۰ a‏ 1 
والإلزام بالقضاء بها بحيث لا يجوز تخطيها ولا الحكم على خلاف 
موادها 
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الطب الثاني 


المصّل‌التالت ۱ 
ق مناقشة آوجه الا نزم EWOLI dis‏ 


هذا وللانعين من الالزام مناقشات وایرادات على هذه الاوجه . 


ku Je Wels 


Yi‏ : أما الإستدلال بالاية فإنه لا يتوجه لما بلي : وهو أن الله 
سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . وحدف الفعل 

في طاعة أولى الأمر ؛ لأن طاعتهم انا تکون فيا فيه طاعة لله ولرسوله 
صل الله عليه وسلم قاله غير واحد من علماء التفسير. وکا أن مرد 
التناز زع فٍ الأمر هو ال الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في آخر 
هذه الابة فكذلك الطاعة . وقد Sele‏ السنة المطهرة تحدد ذلك 
وتبينه من أن الطاعة لول الأمر انما تكون بالعروف وفیا فيه معروف : 
وهو ما جاءت به الشر dey‏ لا غبر . ففی الصحبحین ج علیه 
وس قال ( غل ايرد انم المع والطاغة فيا اج وة ات یوق 
بمعصية فان pl‏ بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . 

وهذه الجمل الشريفة من معتقد fal‏ السنة والماعة كا عقدها 
الطحاوى في العقيدة فقال : ١‏ 

( ولا نرى الخروج على ball‏ وولاة أمورنا وان جاروا . ولا ندعوا 
عليهم ولا نتزع يدا من طاعتهم . ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة ما لم يأمروا ععصية . وندعو لهم بالصلاح والعافاة ) انتبی 


A الطحاوية مم شرحها ص‎ (FI) 


۲۹ — 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب_الثاني 


لهذا فإن ولى الأمر إذا أمر وألزم بما فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله 
عليه كجباية الزكوات مثلا ‏ وجبت طاعته ولم جز مخالفته اذ هذا 

2 عد فة ول قف ان 2 ا ل 
ر ۲ افيه ولو فرض ان ة تنازع لوجب رد امر ذلك 
التنازع ال jal‏ الله وامر رسوله صل الله عليه U dos‏ وافقها فهو الطاعة 
$ العروف لا نجوز خلافه . 

وفي موضم liċ‏ هذا لو pl‏ الامام واوجب على القضاة الحكم 
باحد القولین او الاقوال في احکام مناطها الاجتباد . وذلك الامور 
التأهل بعتقد دينا وشرعاً a! pall gees‏ آن الصحیح مقابل ما 
الزم به . فهل جوز فيمن سبله كذلك الحكم | با آلرم به وترك ما 
یعتقده ۲ . 


قال محمد بن ادر بس ر الشافعى رحمه الله SW‏ ( أجمع الناس le‏ 


ت 


أنه من استبانت له سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن 
يدعها لقول (ae‏ انتبی 

وسیأتی إن شاء الله تعالى زيادة بيان ذا عند ذكر احتجاج المانعين 
بهذه الاية والله اعلم 


ag a le الناس‎ cae ae أن ععاد رضى‎ ki : Lu 
£ واحری بافی القراات .. ا أ . قلا بد أولا من تصحيح الدليل‎ 
يكون الدفع . ف من العلوم ان القران كان مکتوباً على عهد رسول الله‎ 
Li ال‎ £ ħ الله 7 وسلم لکنه كان مفرقاً في العسب واللخاف‎ H 
وا اور مشهورة آخباره فى‎ e peer eee 
الصحاح وغبرها‎ 

3 i 
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المطلب الثانی 


وقد 53 الطحاوی ني العقيدة ۱۳ , أن مذهب أهل السنة عدم 
الجدال في القران وذکر الشارح مع معانیه : . آنا لا تحاول في 
At el all‏ بل نقرژه IS‏ ما ثبت وصح . وذکر حدیث ابن مسعود 
رضى الله عنه عند البخارى في قصة رجل قرء اية كان رسول الله صلى 
الله عليه وسار بقرء خلافها وفيه قال ابن مسعود فأحذت بيده فانطلقت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ کرت فعرفت $ وجهه‌الكراهية 
JE‏ کلاکا محسن لا ختلفوا فان من كان قبلكم احتلقوا 
فهلکوا ) قال الشارح فنبی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الاحتلاف الذي 43 جحد کل واحد من احتلفین ما a‏ صاحبه من 
idi‏ ... وطذا قال حذيفة رضى الله عنه Olea!‏ رضى الله عله .. 


le SS 


ت 
Gs‏ اجتاعا WL.‏ وهم معصومود ان جتمعوا As‏ ضلالة و 
يكن ٩‏ ذللكف ترك لواجب + اد کانت قراءة القران ren le‏ 
جائزة لا واجبة a aaa‏ ا د لبهم في | 


S 
١ ) حرف اختاروه‎ 

فتبين من هذا أ de‏ رضى الله عنه اعا جمع جمع الناس على حرف 
واحد له As‏ قراءة واحدة . والاجاع منعقد عل جواز ie ji‏ بالقراءة 
IS‏ قراءة سبعية كا هو معلوم . 

JB‏ آبو LL‏ ۳۳ ظن قوم أن القراات السبع الوجودة الان 
هی التي اريدت في الحديث . وهو خلاف !جاع أهل العلم قاطبة ) . 


۲۹۰ ص‎ (TY) 


(۳۳) 2 فتح لبرى ای حجر ۲۰۰۹ 


— ۳۱ - 
مختبة الممتدين الإملامية 


JU الطاب‎ 


وقال بعض الحققين الراد بكون She‏ رضى الله عنه جمه 
L- 2‏ 

الناس على حرف واحد هی وحدة جنسية لا نوعية . ای لا Joi wi‏ 
حرفا واحدا وترك بقية الحروف والله ġel‏ 

واما احرای Ole‏ رضى الله عنه بقية المصاحف فقد قال 
(fi) ۰ 4 41‏ 
eS}‏ ۰ 

ET‏ الحملة : انه ای ole‏ رصی الله عنه امام عدل غير معاند ولا 
طاع في التتزيل . ولم يحرق إلا ما جب إحراقه . وفذا ۸ Su‏ عليه 
احد ذلك بل رصوه و عدوه من منافه ۰ SI‏ قال عل رضى الله 
عنه : لو وليت ما ول ole‏ لعملت بالصاحف ما عمل ) انتبی 

ومن ها العرض الوجز She mad‏ رضی الق “nee‏ 
التصحیح لما عمله Ole‏ رضی الله عنه ۰ اما الاستدلال به فهو قياس 
a‏ ع و ۱ 

و سے أن هذا ا جمع SSE ee‏ 
الصحابة رصی الله عنم عليه فأمضوه ۰ als‏ الإلزام برا ى او مذهب 
معين فعامة افواهم وما وفع لهم من SAS, Sol dl‏ فا ge al‏ 
ذلك . وسياتى ol‏ طرف من اقوالهم J!‏ شاء الله alas 3 jw‏ اد له 
المنع . 

۲ — ان عامة القراات الصحيحة الي لم تنسخ لا خلاف في 
وجوب العمل مها كالمراءة المعتيرة i‏ الصحف . اما التقنین أو 
التدوين للاحكام الملزم بها فلا يجوز عند من الزم بها العمل عا عدا 
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المطلب_الثانى 


هذا القول الملزم به . والاجاع على خلاف ذلك قال الخطيب 
البغدادى . (Fo)‏ 

) كك ل في انه يحب اتباع ما سنه أنمة السلف من الإجاع 
والخلاف وانه لا جوز الخروج عنه ... ادا اختلف الصحابة رضي الله 
عنم في مسألة على قولين . وانقرض العصر عليه لم iċ‏ للتابعين أن 
يتفقوا على أحد القولين فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة . 
والدليل عليه : أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من 
القولين . وعلى بطلان ما عدا ذلك . فاذا صار التابعون إلى القول 
جرم ey ee‏ وكان خرقا للإجاع ) انتبی . 

م« أن المصحف الذي جمع ole‏ الناس | عليه هو صواب 
۰۰ لا خطأ فيه وحق لا شك فيه فن أنكره أو شيئاً منه فهو كافر 
بإجاع المسلمين AP‏ الأحكام اللإجتبادية الملزم م ما فلا شك $ في وجود 
خطأ فيها لأنها من اجتهاد غير معصوم والخطأ فیہا متحتم کا هو معلوم . 

۽ أن هذا الذي جمع عغان الناس عليه هو من جنس خصال 
الكفارة من أن الانسان مخير في واحدة منها فاقتصر على قراءة Aa‏ 
ا اقتصر فيمن لزمه كفارة على خصلة واحدة das. ku‏ 
خلاف الالزام هنا فهو في أحد القولين أو الأقوال في مسألة 
2 أحد القولين ۲ الأقوال . وقد أفصح عن ذلك الافظط ابن حجر 
فقال ۰ ۲۳۷ 

) والحق ان الذي جمع $ الصحت هو التفق على انزاله القطوع 
ages ake )۳۵(‏ ۱ ۱۷۳ 

۳۰/۹ فتح الباری‎ (TY) 


Tt =‏ — 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب_الثانى 


به الکتوب pl‏ ال بي صلى الله عليه وسلم ... وما عدا ذلك من 
القراات فا كانت القراءة حورت به توسعة على الناس وتسهيلاً wre‏ 
فلا ال الحال إلى ما وقع من SIEM‏ زمن Oe‏ رضي الله عنه : 
وكفر بعضهم بعضا . اختاروا الإقتصار على اللفظ الماذون في كتابته 
وتركوا الباي . قال الطبري : .... وصار ما اتفق عليه الصحابة من 
الاقتصار کمن اقتصر ما خير فيه على خصلة واحدة ... وقد قرر ذلك 
الطبري وأطنب فيه وَوَهَى من خالفه ) إنتبى . 

WI‏ أما أن الأصل في الشريعة أن تكون معلومة لتكون 
ملزمة ... الخ فان صاحب ( أضواء البيان ) شيخنا محمد الأمين 
رحمه الله تعالى اورد ذلك في مذكرة له فقال في الحواب عنه 

( هذا فيه اجال مانع مر ٠ a ee‏ فيقال : ما هو الراد 
بپذا العل ۽ الذي الأصل في الشريعة أن تکون معلومة به لتكون 
ملزمة e‏ علماء الأصول + فان كان المراد به ما هو مشهو 
عندهم : من أن المطلوب بالتكليف قصد إيقاع الفعل المأمور به على 
وجه الاإمتثال tis‏ ذلك بتوقف على للم با هو مكلف به ٠‏ ودون 
dl‏ به لا يكون ملزماً به : لأن التكليف بامجهول لا يصح . فهذا 


صحيح . ولكن لا علاقة بينه وبين موضوع البحث . لأن المكلف 
بالقضاء 0 وهو عالم أو في حكم العالم بما هو مكلف به من 
القضاء . 

وان کان الراد أن المختصوم bf A f‏ 
كلفهم ؛ به الجا كم بعد الحكم علیم فهذا صحیح أيضا . ولکنه 
أجنبى من الموضوع 
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الطاب الثاني 


وان كان الراد أن حكم الحا کم بالشريعة يشترط في الزامه أن 
يكون ما يحكم به الجا كم معلوما عند mas‏ الخصوم قبل التحاكم 
فهذا من موضوع البحث ولکنا ‏ نفهم وجهه . وم نسمع به عند 
احد من اهل الاصل ولا غيرهم . ولذلك احتجنا لایضاح الراد به : 
لأن اشتراط علم السواد الأعظم بتفاصیل الأحكام التي يحكم هم 
وعلییم بها قبل التحا کم في الالزام باحکم يحتاج إلى إيضاح وجهه 
بالدلیل 


وبایضاح وجه هذا بتضح وَجْهُ اعظم الدواعي للتدوین مع العلم 
بأن بعض أهل العلم ينع هذا التوع من الم ٠‏ فلا يميزون للقضاة 
الفتوى للناس في شي من الأحكام التي من شأنها أن تعرض بين بدي 
الحكام لأجل التحاكم فا معلن ذلك Ob‏ معرفتهم لا عند الحكام 
قبل التحاكم عون لهم على الفجور والحيل + لان الخصم إذا عرف ما 
يحكم به الجا كم للخصم وما يحكم به عليه أعانه ذلك على التوصل إلى 
pot!‏ بالباطل والحيل . وهذا هو مذهب مالك ونقل عنه غير واحد 
أنه منوع . وقل. ع أنه مكروه . وسوى بعضهم بين المنع 
والکراهة . و نعلم أحدا روی عن مالك جواز هذا النو من العلم : 
وو لعل اخدا ين اسجابه أجازه إلا ابن عبدالحكم e‏ 
قول خليل في « مختصره » : ول يفت ني خصومة على الكراهة مع 
اعترافه بان ظاهر كلامه المنع . وهو الذي جزم به ابن عاصم الغرناطی 
3 « حفته » بقوله : 


وه الافتاء للحكام 8 کل ما برجم للخصام 


— ۳۵ — 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثانی 


وقال شارحه التاودى ي شرحه المسمى ١‏ محل 
۱ نك فک AT, gl‏ 
لعاصم لبنت فکر ابن pol‏ » ما نصه : 
أى منع إفتاء الحكام في كل ما من Sa‏ ل برجم للخصام م 
أبواب المعاملات لا فيه من تعلم الخصوم واعانتيم على الفجور ‏ لا 
في أبواب العبادات أو لتفقه ) إنتبى 


وعبارة غیره : ولا يفتى $ الخصومة . وهو لالك وسحنون 
وقال ابن عبدالحكم : لا بأس به . وبه العمل وظاهر المصنف 
المنع . وانه على التحريم . ويحتمل الكراهة . وعليه حملوا قول 
خليل : ول يفت في خصومة . 

وحصل انطاب في المسألة Jiġi ĠW‏ المنع . والكراهة . 
والحواز .. انتبی منه . 

وقال التسولى في شرحه للتحفة المسمى بالپجة . ممزوجاً في قول 
ابن عاصم : في كل ما يرجع للخصام م مانصه : في كل ما : أى 
شي برجم للخصام فيه بين يديه من أبواب العاملات . لأن الخصم 
ادا عرف مذههم تحيل للوصول إليه أو الانتقال عنه إنتبى محل 

ر in‏ من تفصیل قد تیم فیهبعض ا لیس 
معروفاً في أصل الذهب : وانما العروف في مذهب مالك ما ذکرنا . 
وليس غرضنا مناقشة الأقوال في منم or‏ أو کراهته . أو جوازه . 
ly‏ الغرض عندنا آن کل کلامهم عل كل تقدير . pas‏ بان ذلك 
النوع من التعلم لا مصلحة فيه البتة : فضلاً عن کون العلم بذلك قبل 
التحا کم شرطا لکون الشر بعة ملزمة ) إنتبى کلامه رحمه الله تعال 
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المطلب الثاني 


وني تحرير حكم إفتاء القاضي للناس یقول"ابن pl‏ رحمه الله 
تعالى (W).‏ 

( الفائدة السادسة والثلاثون : لا فرق بين القاضي وغيره في جواز 
الافتاء بما تجوز الفتيا به . ووجویها ادا تعينت . ولم يزل آمر السلف 
والخلف على هذا ؛ فان منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء 
عند الجمهور 

فالقاضى مفت Cy‏ ومنفذ لا أفتى به . 

وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الامام desi‏ والشافعي ال اله 
بکره للقاضی آن jc‏ مسائل الأحکام العاف به — دون الطهارة 
والصلاة SSSI,‏ ونحوها . واحتج Li‏ هذا القول 4 بان فتاه نتم 
كالحكم منه على الخصم . ولا SE‏ نقضه وقت المحاكمة . قالوا 
ولأنه قد یتغیر اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند 
الافتاء Ob‏ أصر على فتياه والحكم بموجيها + حکم BIE‏ ما يعتقد 
صحته . وان حكم de‏ طرق mal‏ إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه 
فك ane : binjiet e‏ آنا اقضی 
لكم ولا أفتى . حكاه ابن المنذر واختار كراهية الفتوى في مسائل 
الأحكام . وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائينى لأصحابنا في 
فتواه  għ‏ القاضى ‏ في مسائل الأحكام جوابان + أحدهما : أنه 
ليس له أن يفتى فيا لأن لكلام الناس عليه محالا . ولأحد الخصمين 
عليه مقالا والثاني له ذلك , لأنه أهل له ) انتبی . 


(۳۷) اعلام الموقعين :۲۲۰ 


—VV— 
مختبة الممتدين الإملامية‎ 


oe 


رابعا Gili‏ التقنين الملزم به 0 اختيار اکا باتفاق As‏ 


sate‏ العصر فيكتسب Cees‏ : ان الإجاع لا ینعقد بقول 
الأكثرين من أهل العصر في قول جمهور أهل العلم 
تسف i - tas ku‏ 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : (۳۸) 


فصل : ولا ینعقد الاجاع بقول الا کترین من اهل العصر في قول 
الجمهور . وقال مد بد جریر وابو بكر الرازی وقد اوما اليه آحمد 
رحمه الله تعالى 

ووحهه ان مخالفة الواحد شذوذ . وقد ہی عن 
وقال عليه السلام ) علیکم بالسواد الاعظم OPC‏ وقال ( الشیطان 
مع الواحد . وهو من الإثنين آبعد ) . ولنا ‏ أن العصمة انا تنبت 
للامة بکلیتا وليس هذا إجاع الجميع بل هو مختلف فيه . وقد قال 
الله Shes‏ » فان تناز عم 3 شي فردوه ال الله والرسو و AJ‏ كنم تومنون 
بالله واليوم الاخر » . وقال تعای « وما اختلفتم فيه من شي jinseġ‏ 
الله » SA‏ . 

ويقال Lal‏ هذه مجالس اهل العلم وطلابه ينعقد الاجاغ فيا 


الشذوذ . 


١ ص‎ ul روضة‎ (TA) 
هذا الحديث : عليكم بالسواد الأعظم . رواه ابن ماجه من حديث أنس رضى الله عنه قال‎ )*9( 
إن آمتی لا جتمع عا لى ضلالة . فإذا رايم‎ ( Sab dey سمعت رسول الله صلی الله عليه‎ 
: الأعمى واسمه‎ jus għassa اختلافاً فعلیکم باسو واد الأعظم ( . وف الزوائد ... في فى‎ 
حازه بن عطاء . وهو ضعیف . وقد جاء الحديث بطرق $ كلها نظر . قاله شیخنا العرافی‎ 
. ) أحاديث اليضاوي‎ wa 9 
وقد رواه أحمد في مسنده موقوفاً من قول أبى أمامه رضى الله عنه 4 ۲۷۸ وموقوقا‎ 


أيضا من قول عدالله ie‏ أبى أوفى رضى الله عله 4 ۳۸۲ 
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المطلب الثاني 


لدراسة بعض من مباحث الع ومطالبه . عم ينقصى الإجتاع وهم 
ja ‘To.‏ ۱1۰ مر 7 ۳ 355 5 Pr a‏ 3 
مختلفون غالبا فكيف Si‏ اجعاع طائفة منم على تدوين مثات المسائل 


بل الالاف منبا ويكون الرای فيبا واحدا بالاجاء miu‏ . هذا متعذر 


225 ينه mi‏ 
اجا maż‏ علمی بحمل متلوه الشروط والسیات الى mala‏ 
لذلك . میعدین لعامل alls!‏ وانطواء الضعيف تحت سلطان SA‏ 
والله الغان ۹ 


خامساً أما أنه ليس للانعين دليل يقضى برد الالزام . فسيأتى 


ان شاء الله تعالى في ذكر ادلة المانعين ما يفيد لمم all‏ من عامة طرق 
fe - kd ١ e‏ ۳ 
الادلة 


واما حديث : ما راه المسلمون حسنا .. الحديث . فانه لا شت 


: (EN) 5 - . ی‎ 


4 

4 

—_ 
= 


في کتاب « السنة » ولیس ي مسنده |S‏ وهم oe!‏ . 
والعجلوني رحمه الله تعالى هو الواهم فان الحديث في مسند احمد 

إيضا"“ . والذي عليه عامة حفاظ الاثر ان هذا الحديث إنما يصح 

موقوفا من قول ابن مسعود رصي الله MA‏ قال ابن القم رحمه الله 

)4۳( , 5 

: dw 


( وهو ob‏ موقوفا عل ابن مسعود رصي الله عنه ) انمیی 


(4۰) ووازن بهذا المحث ما ذكره العلامة محمد سعيد اليانى في کتابه ( عمدة التحقيق في التقليد 
والتنفيق ص .44 - 415 فهو مهم). 

)£4( کشف الحقاء ص 

(۲) انسند ۳۷۹/۱ 

(EY)‏ إعلاه الموقعين 


حت وج 
مكتبة الممتدین الإملامية 


الطلب الثانی 


وقال أيضا . (44) 

( إن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
bl‏ يضيفه في كلامه من لا علم له له في الحديث Pol pis‏ 
ابن مسعود قوله . ذكره الامام je MW » ones died‏ , ذکر 
الحديث ) انى . 

وإذا لم يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح 
الاستدلال به مرفوعا والله أعلم . 


سادساً 4 Sok‏ أنه بالتقنین تتحقق مصالح وتندفع مفاسد 
فناقشتها على ترتيبها التقدم على ما يلى : ۱ 
أ أما عن الأولى .. فإنه من المعلوم لدى الخاص والعام أن 
دين الله دين الاسلام صالح لكل زمان ومكان وأنه مر على الاسلام 
عصور مختلفة وأطوار متباينه » منها عصور تطور واتساع حتى كانت 
الدولة العباسية تشمل القارات الثلاث وكانت أبواب الحكومات 
الفقهية كلها نافذة وامرها راشد وهكذا في سائر عصوره وأدوار ه ومع 
ذلك فقد تحققت العدالة بتحکم الشريعة وانتشر اليسر وارتفع احرج 
والعسر وني هذه الأجيال الحتلفة المتعاقبة وأمام تلك الاختلافات 
والتطورات والزيادة والتقص لا يعرف عن واحد من الأنمة المعتبرين 
وجوب الزام القضاة في احكامهم بمذهب أو رای معين بل للا Jol‏ با 
بعض الخلفاء العباسيين ولعله من تأثير بعض الأدباء فامتنع امام دار 
افجرة من ن الاجابة الا وحاشاه أن یوقع الناس في ضيق على حد قولهم 


۰ الفروسیه ص/‎ (tt) 
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الطلب الثاني 


وهو يحد له في الشريعة مدفعاً . وهذا التعليل هو ما أبداه إبن المقفع 
فلا يقال إنه إحتجاج جديد ae sl‏ تجددت ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح yi‏ 

هذا وان لنا من واقع الغیر المعاصر دليل ونظر وهو أن البلاد الغربية 
التي تسیر أحكامها على أساس القانون الوضعي لم ترتفع شقة LILI‏ 
Li‏ وهکذا في البلدان التي قتنت فيا Se‏ الشخصية وحددت 
موادها وأحكامها لم يرتفع ذلك عنا وهذه محلات الحاماة ae‏ 
النقض والابرام gha‏ من ذلك الشي الكثير . فاذا صنع التقنين . 
فا هو طريق تحقیق تلك الصلحة لعل في الجواب عن الفقرة 7 
da‏ بیان لهذا 


OS‏ أما الجواب عن الفقرة (ب) فقد أورد هذا الإعتراض 
العلامة شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى في ale‏ على الذ aS‏ 
الايضاحية i‏ ذلك lel,‏ عليه tl,‏ أذكر هنا كلامه ae d) gha‏ 
وغزارة مادته قال رحمه الله فإنا لم نفهم من هذا الكلام شیثا 
يشوه dee‏ البلاد UY‏ نرى أن امتبادر منه هو الثناء lawl!‏ والمدح البليغ 
هذه البلاد . لأنه لا شك أن مرادهم بالعدل الذي لیس ونان 
هو التحاكم الى الطاغوت كا أوضحوا ذلك بقولهم ‏ على نحو 
ما هو معهود ي جميم جميع العام . لأن العهود في > mas‏ العالم لا جرج 
حرف واحد منه البته عن حکم الطاغوت . ودلك الذي سوه عرلا 
ونقوا ضمانه في هذه البلاد الذي هو التحا کم إلى الطاغوت هو عين 
الكفر واعظم انواع الظلم والجور والحيف . والحقائق لا تتغیر بتغيير 
العناو ين . 


E 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


المطلب الثاني 


والسعودية وكل مسلم قد أمرهم ربهم في كتابه بالكفر بما سماه 
أولئك عدلا للا قال dw‏ ( يريدون آن یتحا کموا ال الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ) وقد 
جعل الله تعالى الكفر به شرطاً في الاستمساك بالعروة الوئقی  :‏ قال 
ot)‏ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام ها والله سیم علم ) . 

ومفهومه أن من لم یکفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقی 
وهو کذلك فأى تشویه للسمعة في کون الکفر والجور والحيف الذي 
عبروا عنه باسم العدل ليس مضموناً في الجا کم السعودية أعاذها الله 
من ذلك العدل فنفيه عنبا في الحقيقة مدح وثناء . 

وهو في الواقع حلقة من السلسلة المشهورة عند الأوربيين ومن سار 
في ركابهم من الطعن في هذه البلاد بسبب بقائها وحدها معلنة القسك 
بنور السماء : كالرجعية والتاخر والحمود والوحشية وكبت الحرية ونحو 
ذلك . 

ولا شك أن من هذا النوع قول هؤلاء المتحاكمين إلى محاكم 
باريس ( إن العدل غير مضمون ي الحا كم السعودية ) ومن العلوم 
أنه لیم ن مرادهم بالعدل معناه 2 ولا محرد التدوين ا 
يرون في شرع الاسلام إنصافاً أصلاً ولوكانوا يرونه فيه لأتبعوه . ولا 
سوا إقامة الحدود وحشية ولا سموا المنع من الفوضى القية والعالية 
والاباحية على ضوء الدين السماوي SS‏ حرية كا هو واضح > ولا 
يعقل کون التدوین وحده Vic‏ بطم لع النظر عن ما هو مدون کا لا 
iċ‏ . وبالحملة فان العدل المذ كور jim Sb‏ حاکم 
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JET المطلب‎ 


هذه البلاد . لأن الكفر به من أصول ديها . 

ونما بوضح mil‏ ليسن مرادهم بالعدل محرد التدوين ایضاحا لا 
لبس فيه أن كل إنسان يعتقد نظاماً من الأنظمة جوراً وظلا لا يقتنع 
عجرد حسن عبارات ذلك النظام وايضاحها وسهولة منهجها وحسن 
ترتيبها وهذا ضروري : ولا شك معه ان العبرة بنفس المدون لا يضبط 
وحسن التدوين وعلى كل حال فا لا Jie‏ للشك فيه أن هؤلاء الذين 
فروا من الحا كم الاسلامية بدعوى أن العدل ليس مضمونا فيها . 

وذهبوا يطلبون العدل المضمون في محاكم باريس أنهم لا بریدون 
الا النظام الوضعي الذي هو زبالات أذهان الكفرة : وقد أوضحوا 
ذلك غابة الایضاح في قولحم : على نحو ما هو معهود في جميع 
الما . 

ولهذا لم نفهم وجه كون كلامهم هذا gs‏ لسمعة الاسلام si‏ 
المسلمين حتى يكون ذلك داعياً إلى معالحته بالتدوين » ورضي الله 
عن حسان بن ثابت في الرد على ذم الكفار للمسلمين : — 

ا اتل أت ope‏ تین 

وما لا Jie‏ للشك فيه أيضاً أن الذين يعلنون التحاكم الى FI‏ 
لله الذي أنزله على رسوله متسببون بذلك في توجيه أنواع الشتائم وفنون 
الأذى من كل من يتحا كمون إلى الطاغوت وهم سكان المعمورة في 
جمیع نواحيها الا من شاء الله » فهم جدیرون جداً بالاستعداد الكامل 

mall‏ الجميل الذي لا تزعزعه عواصف الباطل وهم بذلك اعظم 

الأجر عند الله وأحسن الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم 


{۳ 


مكتبة الممتدین الإملامية 


الطلب الثانی 


وأصحابه في صبرهم على أذى الشرکین ayy‏ كا قال تعالى 
( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيراً وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من و الأمور | e‏ .. وان كان 
اۇلئك الباريريون gib‏ إن محا كم فرنسا أعدل من محاكم المسلمين + 
فللمسلمين أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين JU‏ 
الپود ان کفار مكة آهدی مم سيلا وال الله في ذلك قوله تعالى 
۱ 1 تر إلى الذين اوه تا من الکتاب يؤمنون CLL‏ والطاغوت 
ویقولون للذين کفروا هؤلاء اهدی من الذين امنوا سبيلا ۰ اولئك 
الذين لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصيراً ٠‏ . 

والواقع يشهد بکذب دعوى هؤلاء التحا كمين إلى محا کم باریس 
کا يشهد به جميع من لم یکتم الحق في جميع نواحي المعمورة لأن بلاد 
هذه الجاكم التي نفوا ضمان العدل عنها يوجد فيها من العدالة 
والطمأنينة الكاملة على حفظ الأنفس والعقول والأنساب والأموال 
والأعراض ما لا يوجد معشار عشره في باریس ولا في غيرها > وفي 
كل موسم حج تأتی وفود الحجبج من جمیع أقطار الدنیا c‏ وکنرة 
آعدادهم امائلة لا يحفى ۰ فیسعهم جمیعا العدل والانصاف والرخاء 
والطمأنينة c‏ وحفظ جميع ما همهم . وذلك كله بفضل الله ثم 
بعدالة هذا النظام السماوي الذي تسير عليه هذه البلاد الي زعم 
الباريزيون أن العدل أقرب في محاكم باريس منه في محاكمها . 
انتبی . 


وقال الاستاذ علال الفاسی + في معرض بیانه أن خوف السلمین 
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المطلب الثاني 


من انتقاد الأجانب والثقفين في تحكيم الشريعة ‏ وهم 


موروث . قال : (to),‏ 


ريج كه عو أ ملع الها عثابة خفقة 
القلب التي محصل لمن يحرج وحده في الظلام احيانا + عبارة عن 
ضعف الاعصاب وعدم الإرادة . سرعان ما تزول إذا تذكر BIL‏ 
أن الليل والنهار سيان بالنسبة ISL‏ الانسان وسکونه . وأنه لیس 
عنالك کا يعار هو با Ne‏ رئ ولا تشكل من الکائنات ا قى 
اوهام ٠ bi‏ وكا يشتد عزم ذلك الخائف فيتحدى أوهامه . 
كذلك يحب أن يشتد عزم الذين یضعفون خوف الإتهام بالرجعية . 
فیعلمون ان ذلك مرد خزعبلات موروئة عن الاستعار ومن lel‏ 
رجاله ) انپی . 

a‏ دايا الفقرة الثالثة التي مفادها عدم , بلوغ کنم من المضاة رتبة 
الاجتاد ولو ي مذهب امامه فيقال ليعلم ولا أن مذهب و 
مک ee pane aay cay‏ 
الاجتهاد فيمن by‏ للقضاء FU‏ وذلك ob‏ يكون عارفاً بالأصول الي 
ترجع الأحكام اليا لا أن يكون عام حكم كل قضية بعینہا إنتهى 6 
أن امل pal‏ قدروا حالة ضعف ذلك مثلا فقرروا أن ما شترط في 
القاضى من الاجتهاد والعدالة يحب تولية من وجدت فيه دون من 


mire 


Yoo ص‎ da انظر کتابه دفاع عن الشر‎ (fo) 
P3 w w 1 id 
CEVA ely ۰۳۸۲/۱۱ cai انظر‎ )45( 


نت6 .بت 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


المطلب الثاني 


وهكذا يولى الأمثل فالأمثل ومن توفرت فيه الشروط على من دونه 
ولم يذكروا اللجوء الى الالزام ر برای أو مذهب معين لا جوز تعديه ولو 
كان ذلك في صالح Boe‏ زمان gl‏ مکان وهو الامر الهم الذي 
تعلق بتحکي jim zi‏ دماء الناس وأموالهم نبينه الله سبحانه احیط 
علمه بكل شيء . بل من رأفته قوله تعالی « لا يكلف الله نفاً الا 
وسعها » وقوله « فاتقوا الله ما استطعتم » وأمثالها كثير من الابات قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رمه ارق ۱۳۷ : - وكذلك . ما يشترط 3 
القضاة والولاة بحب فعله محسب الامكان وبل وسائر العبادات من 
الصلاة والجهاد وغير ذلك فكل ذلك واجب مع المدرة Lb‏ مع 
العجز فان الله لا يكلف نفساً الا وسعها الى آخر کلامه ەا 


تم إنه من واقع هذه البلاد إنه بتخرح في كل عام عدد غير قليل من 
كليات العلوم الشرعية الي فا تدرس جملة العلوم الشرعية من 
الكتاب والسنه وعلومها والفقه وأصوله مما لو طبق على ما ذكره BEY‏ 
في شرطية الاجتباد وبيانه لوجد ذلك مطابقاً أو مقاربا . وإنه وان 
أصاب البعض قصور علمى فهو نتيجة للعجز البشري وما يكون في 
البعض فلا بسرى حکه على الكل . والعجز البشرى أمر ملازم في 
غالب الناس معهود في تعلم سائر العلوم الاسلامية سواء - كان 
الدارسون لمق او غير مسلمين وهذا ثما يدل على أن كيال ٠‏ القوی 
والقدر لا يتصف بها الا واهبها سبحانه. لکن الذى ينبغى بل بتحتم هو 
حسن الاختيار والاجتهاد فيه وتولية الاختيار إلى اهله المدركين 


(4۷) مجموع الفتاوی ۳۸۸/۲۸ . 
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انطلب الثاني 
الناصحين لله ورسوله ( ص ) EY,‏ المسلمين وعامتهم . وهكذا يكون 
علاج ذلك عن طريق السنة واقتفاء الاثر والترسم لما كان عليه الصدر 
الاول والتابعون هم باحسان م يقال على سبيل التنزل  :‏ إذا جاز 
هذا في حق من ذكرت حاله فا العمل في من هو اهل للإجتهاد فهل 
يلزم الجميع أم يحرى القییز بين من يلزم من غيره أم ماذا ‏ ۷ ثم إن 
تطبيق الحكم الشرعى على الكثير الأغلب من الخصومات والقضايا 
بعد من اوائل المعلومات الشرعية بوجود نص قطعى على انه متى 
وردت - مشکلة قضائية وجب بذل الوسم والطاقة من البحث 
والإستشارةمتحريا الصواب ثم يكون إجراء الحكومة . وقد ذكر شيخ 
الاسلام رحمه الله ذلك فقال OY‏ ومتی أمكن في الحوادث 
المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب وان لم 
بمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب او تکافژ الأدلة عنده أو غير 
ذلك فله أن يقلد من برتضی علمه ودينه هذا أقوى الأقوال وقد قيل 
ليس له التقليد بکل حال . وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثة 
ي مذهب احمد وغيره ) انتبی . 

د bis‏ ان في الإلزام بمذهب معين دفع للحكم بالتشهی 
فیقال إن من شرط تولية القاضی للقضاء العدالة عند جاهير العلماء بل 
حكى اتفاق الأثمة عليه شيخ الاسلام إبن تيمية رحمه الله ١‏ 
قال : وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء الا fle‏ فاسق 


۳۸۸:۲۸ مجموع الفتاوى‎ (tA) 
۲۵۹ TA الفتاهی‎ żset (44) 


— ¥ - 
مكتبة الممتدین الإسلامية 


الطب الثاني 


أو جاهل فأيهما بقدم ؟ فقال : - إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر 
لغلبة الفساد قدم الدين وان كانت الحاجة الى dali‏ أكثر ld‏ 
الحكومات قدم العام > وا 25 الفلا يقدمون a‏ > فان NI‏ 
متفقون على أنه لا بد في المتولى أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة واختلفوا 
A‏ اشتراط العلم وذكره ) إنهى . 

ومن العلوم أن حكم القاضى ني قضية هو في تلك فلا ب 
حكمه فيا . جميع العالمين . ومن امعلوم أن حكم الحاكم یذ 
ظاهراً لا باطنا لان SAW‏ عرضة للخطاً وهو اجوز على كلا 
الحالين . وهذا سيد الأولين والآخرين يقول إنكم تختصمون BI‏ 
الحديث . فالقاضى اذا حكم $ خصومة لديه بحكم اجتبادي i‏ 
أحد القولين أو الأقوال وني قضية أخرى حكم بالقول الثاني فيا b‏ 
وجه عدوله عن القول الأول فلا ینبغی Le‏ التثريب عليه به : فان 
حکه الأو هو لتلك القضية فلا يسرى على غيرها وحكه في كلا 
القضيتين نافذ ظاهرا والله أعلم قال الموفق رحمه الله : 60 
( وروی آن عمر حكم في المشركة باسقاط الأخوة من ao‏ م شرك 
بينهم بعد وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقض وقضی بالجد 
بعضايا dale‏ و برد الأول as‏ يؤدى إلى JAB‏ الحكم عثله 
وهذايؤدى ال ألا ينبت ام أصلاً لأن الحكم الثانی يخالف الذی 
قبله والثالث حالف الثانى فلا يثبت (AR‏ انى . 

وقال البییقی في سنته ٩۳۷‏ باب من اجتهد من الحكام م تغير 


٩ gu! (67)‏ لاه 
)61( الست الکری ۱۲۰۰۱۰ 
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المطلب الثاني 


احتباده أو b One. ae‏ يسوع فيه الاحتباد و برد ما فضی به ۰ 
Û pes‏ ۳ را ji ka‏ عمر المتقدم ۽ o>‏ 1 


هذا ما ينبغى أمام من صار فيه شيء من ذلك على فرض وقوعه 
فإنه ظاهراً يبد في عين ذلك الحكم متحر للحق واه تعالى یتول 
بواطن الأمور والكل مؤمن حق الایمان بالمراحل الانسانية وما فیها من 
الوعد لمن sibi‏ والوعيد لمن عصى وحكم ohh‏ وفى الحديث 
الصحيح عن بريدة رضى الله عنه اف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الحنة وفيه رجل عرف 
الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو ني النار . الحديث رواه الاربعة 
U;‏ كم وصححه . ونحن نضرع الى الله أن يوجد بين علماء المسلمين 
من هذه حاله وصفته قال شيخ الاسلام ابن ON ay as‏ 
ر فا الفتی والحندى والعامى اذا تكلموا بالشيء بحسب اجتبادهم 
اجتباداً او تقليداً - قاصدين لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا بستحقون 
العقوبة باجاع السلمین وان کانو" قد أخطأو Uns‏ مجمعا عليه . واذا 
قالوا انا قلنا الحق واستدلوا بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من الحكام 
آن بلزمهم عجرد قوله ولا it‏ بان الذی قاله هو ای دون 
قوطم ... کالسائل الى ca‏ يتنازع فيها آهل الذاهب لا بقول ail dei‏ 
يجب عا J‏ صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لکونه حا LS‏ فان هذا 
طنج هد شي لالع اکا Ahad po Sos‏ 
كلامه رحمه الله تعال . 


. ۳۷۹/۲۰ مجموع الفتاوی‎ (GT) 
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مكتبة الممتدین الإملامية 


JU انطلب‎ 

ه ‏ أما وجود قضيتين منائلتين واختلاف حكمه| فيقال إنه يكون 
هناك قضيتان متاثلتان ظاهراً لا عند قاضيين فحسب بل عند قاضى 
واحد فيختلف الحكم فیا إختلافاً جوهرياً عكسياً فيبدوا لمن هو بعيد 
عن مجری تلك الحكومتين أن هذا من الظلم لكن من تذوق القضاء 
وتروى ععرفة ملابسات الخصومات وما يحيط بها ابدى التوقف عند 
ذلك . إذ لا تكون القضيتان متاثلتين من كل وجه بل يكون توفر فى 
هذه من الوجوه والدلائل ما يقضى Ob‏ يكون حکنها على خلاف تلك 
القضية الى بظن مشامتا ما من كل وجه . وخلاصة ما بظن منه 
وجود eyes‏ في القضاء هو منحصر في واحد من الوجوه الأربعة 
 : JW‏ 

١‏ قضيتان متاثلتان في الظاهر لكن أحاط بكل واحدة منهماما 
يوجب أن يكون الحكم على خلاف الظاهر فأختلفتا حكاً فهذا 
عين العدل . 

؟ بح فصيكان اا من كل وه عند IT a‏ حا عضي فيهما 
بان واحد محکین مختلفين فهذا متنع قرفا وواقعا . ولو فرض وقوعه 
فالعدالة ble Jot‏ في SUI‏ وحچه . 

۳ — قضیتان متاثلتان عند قاضی واحد فقضی led‏ بزمنین JIS‏ 
مختلفين عن اجتهاد ونظر أوضحه في حکه وبرهن عليه حيث اقتضی 
فيه الرجوع عن رأبه الأول الى الرأى المقابل فهذا سائغ شرعاً کا وقع 
في ذلك عدة قضايا لعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فلا 


تزيب اذا 
£ — قضيتان معائلتان من كل وجه فقضى ما قاضيان في بلدين 
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انطلب_الاني 


u‏ الاختلاف في الحكم فهذا لا مانع منه ما دام أن کل واحد آخذ 
برأى مأثور Lye‏ فيه متحرياً الحق وهذا هو الذى منع الامام مالك 
من العمل على خلافه وقال فى مقاله إبن كثير وهذا من تمام علمه 
واتصافه بالانصاف ١‏ 


ul — 4‏ أن oy‏ تجاذب بين القاضى وهيئة تمييز الأحكام 
فيقال إن التجاذب في ذلك غالياً ما يكون في فهم واقع القضية فهذا 
الأخذ والرد فها لم محص حتى یجری تمحيصه وتصحيح gall‏ فيه 
وهذا النوع هو الأغلب الأكثر ju‏ سلطان ad Coal‏ هنا bis.‏ 
NI‏ في الفهم sill‏ احتار في تطبيقه على قضية ما فان 
ذلك الحكم أمام جهة النقض ۳ على آنواع ۱ 

نان یکون ای عل وف نص قطعی البوت رة نا 
جوز نقضه ال . 

منها أن یکون الحكم على خلاف ذلك فهذا يحب نقضه ولا جوز 
ابرامه حال ومنها أن يكون الحكم مسرحاً للاجتباد فهذا لا يجوز نقضه 
اذ يؤدى نقضه الى الدور والاضطراب وقد حكى الاجاع le‏ 
غير واحد مهم الخطيب في الفقيه ولمتفقه CP‏ والامدی في 
الأحكام ۲*٩‏ والقرافی فى الاحکام OY‏ . قال الآمدى المسألة 
الثامنة : - اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يحوز نقضه في المسائل 


۳۰/ ص‎ Cott الباعث‎ (or) 
10/10 ۲ جزء‎ (ot) 
۲۰۳/4 (ee) 

WAV (0%) 


om: OX 
مكتبة الممتدین الإملامية‎ 


انطلب الثانى 


الاجتهادية لصلحة الحكم فأنه لو جاز نقض حکه إما بتغير اجتهاده أو 
KE‏ حاكم آخر لأمكن نقض الحكم بالنقض ونقض النقض الى غير 
ale‏ ویلزم من ذلك اضطرات الأحكام وعدم الوقوف بحكم الا کم 
وهو حلاف الصلحة التي نصب الحا کم لما الى اخ ركلامه رحمه الله . 
وقال الخطيب : - ولأن في نقض الحكم فساداً لكونه ذريعة الى 
تسليط الحكام بعضهم على بعض فلا يشاء حاكم يكون في قلبه على 
حاكم شيء إلا تعقب حکه بنقض فلا يستقر حكله . ولا بصح لأحد 
ملك وي ذلك فساد عظم ) انتبی . والله أعلم . 
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LINENS 
لبنولبالالزم‎ seas nl مخ بیان الصا‎ 
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دنام من‌لابزام 


الف ۲ الأول 
3 أدلة المنع من الا لزام 


وهی من الکتاب . والستة + والاجاغ . والقواعد الجوامع 
باختبار النتيجة وغیرها من القواعد المالوفة . والاصول العروفة . ومنبا 
Jb‏ 

أولاآً أن الله سبحانه وتعالى أمر عند التحا کم أن يحكم بالقسط 
فقال لنبيه صلى الله عليه وسام ao‏ « فان ا واک ji MEL‏ 
عرض وان ن عرض web‏ فلن Ba)‏ . وان CS‏ ت فاخکم 
الط إن الله يحب المقیطین » 

والقسطا العدل . والمقسطون ETA‏ فاذا كان NW‏ 
الملزه يه قد ظهر للقاضی من وحوه الادلة الشرعية sajd‏ الصحيح 
مقابل ذلك القول اللزم به صار القسط والعدل في أن حكم وفق 
E‏ حنید اجر اجتباده . 


uy! (eV)‏ رقم LY‏ سورة المائدة 


— 06 — 
52 الممتدين الإسلامية 


الطلب_الثالث 


We‏ أن له سبحانه بين المرجع عند التنازع وهو الرد إلى اله 
تعالى وإلى رسوله صلل الله عليه وسلم فقال + N‏ ا أيه الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و فا الأمر Su‏ فان تناز زعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خير 
واحسن تاويلا » . 

فالرد الى الله : هو الرد الى كتاب الله سبحانه . والرد الى رسوله 
صلى الله عليه dey‏ هو الرد إليه في حياته jis‏ ستته بعد مماته . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله SW‏ على هذه 
الآ ٠١ ٠‏ 

aly (‏ سبحانه قد pl‏ في كتابه عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . 
ولم يامر عند التنازع إلى شىء معين اصلا ) انتبی 


وقال تلميذه ابن الق رحمه الله تعالى ۰ (۰) 
( فنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله . وهذا يبطل 


التقليد » وقال a | at 4 jw‏ آن دخلا الكة ولما ġie‏ الله 
pall‏ جَاهَدُوا ملکم ... 

وقوله ۱ ولم یتخذوا من ون Bl‏ ولا رسوله ولا المؤمنم Moda‏ 
ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعینه مختاراً على کلام الله وکلام 
رسوله وكلام سائر الأمة - يقد مه على ذلك sil (AS‏ 


8 الاية 0۹ سورة اللاء‎ (9A) 
٠١/ص ابن تيمية‎ de كتاب‎ (04) 
۱۷۰/۲ إعلام الموقعين‎ (As) 
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المطلب الثالث 


وقال البيبقى رحمه الله تعالى 3 Oe ais‏ 

( باب ما يقضى به القاضى uy‏ يفتى به المفتى فانه غير جائز له أن 
يقلد أحداً من Jal‏ دهره . ae‏ أو يفتى بالإإستحسان MK‏ م 
ساق رحمه الله الاية المتقدمة وقال 

A JU;‏ رحمه الله تعالى فان تنازعتم ي شيء - والله 
أعلم - هم وأمرائهم الذين أمروا بطاعتهم : فردوه إلى الله والرسول ٠‏ 
بعنی وال ġeli‏ إلى ما قاله الله والرسول . وقال تعالى « أبَحْسَبْ 
الانتان أن sat IŻ‏ » قال الشافعى : فلم abe‏ أهل العلم بالقران 
فيا علموا : أن oll‏ الذی لا يؤمر ولا core‏ . ومن أفتى أو حکم 
عا لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون من مغانى السدى ) se!‏ 

وقال ابن حبان رحمه الله تعالى WI:‏ 

( الواجب على كل من ركب فيه العلم أن برعی أوقاته على 

حفظ السئن رجا یفن ها لمج الى صل الله عليه وسلم ۽ »اذ 
الله Jr:‏ وعلا mek yl‏ سنته وعند التنازع ا إلى ملته حيث قال 
) فان pee‏ فى شىء فردوه إلى الله ۾ والرسول ( م نفی نفى الا يمان عمن 
م يحكم فا شجر pee‏ فقال « فلا ربك لا ومون نی Dy Sat‏ 


om eae 07% ۲ 


L‏ شجر egy‏ نم لا يَجِدُوا فى آنفیهم حرجا ما Cha‏ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِما» . ولم يقل حتى يحكوا فلاناً وفلاناً فها شجر بينهم . ولا 
lee : JU‏ ما قال OW‏ وفلان . 


۱۱۳/۱۰ السنن الکبری‎ )51( 
. ۵/۱ Spay Al کتاب‎ (AY) 
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مكتبة الممتدین الإملامية 


الطلب الثالث 


فالحكم بين الله عز وجل وبين خلقه : رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقط . فلا يحب لمن أشعر الايمان قلبّه أن يُقصر في حفظ السنن 
بما قدر عليه حتى يكون رجوعه عند التنازع إلى قول من لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحى يوحى صل الله عليه وسلم ‏ فجعلنا الله منهم 
بمنه ) إنتبى . 

وبتنظے ما ذكره هؤلاء الأجلة من العلماء ما بسطه ابن القے في 


(IT) 


تفسير هذه الآية إذ يقول : 
.. وقال dw‏ : ( وا ما أ Sh Ogi‏ من زیکم . ولا تتبعوا 
من دونه أولباء ħ‏ قليلاً ما تذ كرون ˆ ) فامر oe‏ التزل منه خاصة : 
واغلم أن من a je‏ 
وقال تعال,ٍ :) باه لین آمنوا أطيعُوا الله واطیعوا الرسول 
وأول الأمر Se‏ فان ġib‏ في شي فردوه ال اله وَالرَسُول إن 
کم ومون بالله والیوم الاخر + ذلك خر beat‏ تأويلا ( فأمر 
km‏ بطاعته وطاعة ۳ $ وأعاد الفعل اعلاما ob‏ با الرسول 
نجب استقلالا من غير عرض ما أب به عل jif‏ بل إذا أمر 
Oy‏ طاعته مطلقا ٠‏ سواء كان ما أمر به ب أولم يكن فيه . 
فانه أوتى 7 الكتاب ومثله dal re is- ane‏ الأمر استقلالا . 
بل حذف ال وجما ل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول + إيذانا م 
ki‏ بطاعون LS‏ لطاعة الرسول i‏ فمن مر منهم ۳ ل. $ 
إيذانا ki mit‏ يُطاعون ۳ لطاعة الرسول . 0 jA‏ منهم بطاعة 


.ه١‎ 48/١ اعلام الموقعين‎ (IP) 
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المطلب الثالث 


الرسول وجبت web‏ ومن مر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سَمْع 
ل rel a ee aerial‏ ی 
$ معصية معصية الخالق » وقال « اعا الطاعة في EPA)‏ ؛ وقال في ولاة 
gS‏ ' أمركم منهم تعصية الله فلا U‏ سم له ولا طاعة » وقد wl‏ 
صل الله عليه وسلم عن الذين أرادو دخول ULI‏ آمرهم آمیزهم 
بدخوها « انهم , لو دلوا لا خرجوا ما ) مع |: نهم اعا كانوا ej,‏ 
pet ac lb‏ . وظنا أن ذلك واجب علم بهم . 0 jil‏ 
الاجتاد واد إلى طاعة من آم kienet‏ الله jieħ‏ عموم لام 
بالطاعة با ل بُرذه الآمر صلی الله عليه وسلم وما قد علم من دينه إرادة 
حلافه ٠‏ فقصروا $ الاجتبهاد واقدموا على تعذيب انفسهم واهلاكها 
من we‏ و i‏ ی ی ٠‏ فا الظی جر" 
أطت ia ji‏ عالق ما see‏ موس GU‏ م أمر تعال برد ما 
تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين . وأخبرهم أن ذلك 
خير هم في العاجل واحسن تأويلا في العاقبة . 


وقد تضمن هذا yl‏ منا أن al‏ الايمان قد بتنازعون $ 
بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان . وقد تنازع الصحابة 
في كثير من مسائل الأحكام . وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة 
UL!‏ . ولكن مد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال ۰ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
LS‏ واحدة . من أولهم إلى آخرهم . لم يَسُوموها تأويلا ٠‏ ول 
ن و عن مواضعها تبديلا . ولم يبدوا لشي منها ابطالا . ولا 
ضربوا ها أمثالا . ول ISE‏ في صدورها واعجازها : ول بقل أحد 


G. 


64 — 


مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


ميم يحب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها . بل jah‏ 
بالقبول والتسلیم . وقابلوها بالإيمان والتعظم . وجعلوا الأمر فيا كلها 
أمرا واحدا . وأجروها على سنن واحد . ول يفعلوا كما فعل “al‏ 
الأهواء والبدع حبك جعارها عضین . وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها 
من غير فزقان مبين . مع أن اللاز م لهم فما أنكروه كاللاز م فها أقروا به 
واثبتوه . 
والقصود أن أهل الإمان لا بطرجهم تناز عهم في بعض مسائل 

الأحكام عن حقيقة kari rat‏ ما ا فيه إلى الله ورسوله کا 
ab‏ الله علیبم dà‏ ) )293 إلى الله والرسول إن BS‏ تؤمنون BL‏ 
واليوم CAM‏ ولا ریب أن الحكم المعلق على شرط ينتفى عند 
انتفائه . 

سم ومنها : أن قوله ( فإن تام في شي' ) نکر في سياق الشرط 

تم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين de . dey bs‏ 

وخفیه : ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله ین حكم ما تازعوا ف 
ds‏ یکن كافيا لم يأمر بالرد اليه » eee.‏ أن هامر ال ا 
التزاع إلى من لا بوجد عنده فصل التزاع . 

kies >-‏ أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد ال 
aly‏ : والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد اليه نفسه في 
حياته وإلى سنته بعد وفاته . 
bil‏ ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجبّات الإيمان ولوازمه ۰ فإذا 
wa‏ هذا الرد انتفى الإيمان + ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه . 
ولا سما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين . وكل kin‏ ينتفى 
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المطلب الثالث 


بانتفاء الآخر  )‏ ثم أخبرهم أن هذا الرد خير هم . Oly‏ عاقبته خسن 
c dile‏ تم آخبر سبحانه Ol‏ تحا کم أو حا کم إلى غير ما جاء به 
امول ik hoe‏ الطاغوت وتحاكم إليه : والطاغوت : کل ما 
تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع ġibli‏ + فطاغوت كل قوم 
من یتحا كمون اليه غير الله ورسوله » riage SS: Gate pan‏ 
يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة 
الله ؛ فهذه طواغيت العام اذا تأملتها EL;‏ أحوال fin‏ معها 
رات أكثزهم ) jed‏ ) من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت . 

التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت . وعن 
طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته : وهؤلاء لم يسلكوا 
طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن 
تبعهم — ولا قصدوا pala‏ » بل خالفوهم في الطريق والقصد 
17 ثم أخبر dw‏ عن هؤلاء با نهم إذا قبل لهم تَعَالُوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول أغرضوا عن ذلك ۰ dy‏ يستجيبوا للداعي . ورضوا 
One ane‏ » 5 توعدّهم ert‏ اذا أصابتهم مصيبة في عقوطم 
وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم ورام سیب إعراضهم عا جاء به 
ont SS yap!‏ والتحا کم الیه کا قال تعالى ( فان توا فاعلم ci‏ 
يريد الله أن peo‏ ببعض دنوہم ) اعتذروا بأتبع اما قصدوا 
الاحسان والتوفيق . أى بفعل ما يرضى الفريقين ويوفق Slane‏ يفعله 
من يروم التوفيق بيب جاده امرك وبين ما خالفه . ويزعم أنه 
بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفیق . OLY‏ إنما يقتضي إلقاء 
الحرب بين ما جاء به ۳ a,‏ ما خالفه من ak‏ رح 


حت ند 
se‏ الممتدين الإملامية 


المطلب الثالث 


وعقيدة وسياسة shy‏ + فحض الإيمان في هذا الحرب لا ي 


التوفيق . وبالله التوفيق . 
fos‏ 1 اص 5 8 a‏ رو 
3 اقسم عه بنفسه على نفی الا عان عن العباد حتى يحكموا 
ee‏ التحكم عجرده حتى ينتفى عن صدورهم الحرج والضيق عن 
قضائه وحكه . ولم يكتف منبم ايضا بذلك حتى يسلموا تسلا . 
وينقادوا انقیادا 
TEN 27. 5 ۲‏ ۾ رو ۶و 
وقال تعالى : ( by‏ كان لمومن ولا مومنة ادا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون لهم الخيرّة من آمرهم ) فاخبر سبحانه أنه ليس qajl‏ أن 
تار بعد قضائه وقضاء سول ومن تخر بعد al‏ لالا 
3 


2 رو رم رر و‎ A 


5 سر‎ A AT ki i 5 - 

وقال تعالى b)‏ ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ai 7 5 2 ۳ te Boe‏ ر “قله 0 ۹ 
ورسوله . وائقوا abl‏ ان ifa‏ علیم ) ای لا تقولوا حتی 
l 3 ۶ a -‏ 5 6 2 
يقول . ولا تامروا حتى يامر . ولا ثفتوا حتى يفتى . ولا تقطعوا امرا 

- 6 ههو‎ 0 ri ۰ 

حتی یکون هو الذي يحكم فيه ویمضیه . روی على بن ابی طلحة 
عن ابن عباس رضى الله kie‏ : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 
وروی العويي عنه قال نهوا ان يتكلموا بين بدي كلامه . 

والقول الجامع في معنى YAN‏ تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفعل . 

وقال تعالى : ( يا ايها الذرين امتوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت 
النبى . ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض + أن تحبط 
So, l eye 57 ۱ ۳ vot‏ 
اعمالکم وانتم لا تشعرون ) فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا 
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الطب الثالك 
byt‏ أعالهم فكيف تقديم آرائیم وعقوم وأذواقهم وسياساتهم 
ومعارفهم على ما جاء به ورفعها Ji ade‏ هذا لون اد رد 
مخبطا لأعالهم ؟ . 

وقال تعالى (انا المؤمنون الذين امنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ واذا كانوا 


AL 


معه عا لی مر جامع, مهو حتی بستأذنوه) فاذا جعل من وازم 
الا عان اف لا Spa‏ مذها اذا کانوا معه الا باستتذانه فأول أن 
يكون من لوازمه آن لا پذهبوا إلى قول ولا مذهب علمی إلا بعد 
اسطذانه ) ! ه . فترتب من هذا الدلیل أن الرد إلى قول مقنن أو 
مذهب معین ملزم به هو رد الى اجتباد غير معصوم وبالتالی فلا یکون 
la,‏ حققا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ASS.‏ 
ft gi‏ 

النا : ان مبنى الشهادتين على تجريد الاخلاص لله تعالى ونجريد 
المتابعة لرسوله صلى الله عليه وس . وني التقنين الملزم توهين 
لتجريد توحيد الاتباع وخدش لاه . اذ أن حكم القاضى على 
روت نا معتل مه الول ليق للشو iU‏ ا 
المعصوم . والله تعالى يقول « یا ا أبها الذين آمنوا لا ed‏ بين یدی الله 
Jy)‏ .)1( . ويقول سبحانه « JU are‏ ولا وان الا من 
ای الله بقلب سیم » ,2( بت لک con‏ عل قر مزا 
الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لیس بقلب سلم فهو على خطر 
عظم إذا قدم على الله تعال وهو كذلك . 
(14) الآية رقم ۱ سورة الحجرات . 
)16( الابة رقم AA‏ سورة الشعراء . 


o‏ تسب 
مكتبة الممتدین الا سلامية 


eS! المطلب‎ 


Sy‏ ضوء هاتين الآيتين يوضح ابن القع رحمه الله تعالى هذا المعنى 
ول ۱ 

. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السلیم . والأمر 
الجامع : أنه الذى قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه . ومن 
كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه . des‏ من SF‏ غي 
رسوله . فسلم في de‏ الله مع تحكيمه لرسوله + في خوفه ورجائه : 
والتوكل عليه » والإنابة إليه » والذل وإيثار مرضاته في كل حال » 
والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية għ‏ لا 
تصلح إلا لله وحده . 

فالقلب السلیم : هو الذى سلم مز من أن يكون لغير الله فيه شرك 
بوجه ما بل قد خلصت عبودته لله SW‏ : إرادة » وحبة » Weg‏ 
و انابة : واحخحباتا وخشية : ورجاء : وخلص عمله لله . فان اج 
أحب في الله : وان أبغض أبغض في الله » وان أعطى أعطى له 
وان منم ce‏ لله . 
رسوله ١ ner BN pe‏ لبعد قله مه عقداً علكا عل الإ 
والإقتداء به وحده » دون كل أحد في الأقوال Sle Wy‏ . من Jiġi‏ 
القلب : وهی العقائد . وأقوال اللسان : وهی HI‏ عا d‏ القلب . 
وأعيال القلب : وهی الارادة isl,‏ والکراهة وتوابعها . وأعال 
الجوارح . فيكون الحاكم في ذلك كله 2 وج : هو ما جاء به 


۰۸ - ۷/١ اللهفان‎ BEI (11) 
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eS! المطلب‎ 


الرسول صل الله عليه وسلم > فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 
عمل كا قال تعالی « یا IET Gah G‏ لا ندموا GU GE‏ الله 
ورسوله » . 

ای لا تقولوا حتى يقول . ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض 
السلف : ما من فعلة - وان صغرت - الا ينشر B‏ ديوانان : لم ؟ 
وكيف ؟ ای : لم فعلت ؟ وكيف فعلت ؟ . 

فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل 
من حظوظ العامل . وغرض من أغراض الدنيا في محبة الدح من 
الناس أو خوف ذمهم . أو استجلاب محبوب عاجل . أو دفع مكروه 
عاجل . أم الباعث على الفعل : القيام بح العبودية . وطلب التودد 
والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه . 

ومحل هذا السؤال أنه . هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل 
لولاك . أم فعلته حظك وهواك ؟ . 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
التعبد . أي هل كان ذلك العمل ما شرعته لك على لسان رسولى . أم 
كان عملا لم atl‏ ولم ارضه ؟ . 

فالأول : سؤال عن الاخلاص . والثاني عن التابعة . فان الله 
ges‏ لا مان عمد الا Ae‏ 


فطريق التخلص من السؤال الاول2 بتجريد الاخحلاص . 


وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق التابعة . وسلامة 
القلب من إرادة تعارض الاخلاص . وهوى يعارض الإتباع . 


(A‏ ريت 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


فهذا حمقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة ) 
انتبی . 


tal‏ أن الله سبحانه وتعالى قد قطع الخيرة في أمره jis‏ رسوله 
Lo‏ الله عليه وسلم فقال تعالى OY‏ « وما كان لمومن ولا موم IB)‏ 


PAPA 
“7 


~ 0 of A. AL ۶ 2 b ووثموا‎ A Z 
. قضى الله ورسوله امرا ان یکون لحم الخيرة من امرهم » .الاية‎ 
التقنين الملزم به وهو من اجتباد غير معصوم - فيه قطع‎ Ob وعلیه‎ 
مقدوح فه بالقادح السمی بفساد الاعتبار‎ ALI وهذا‎ B للخيرة فيه‎ 

وهو GEN!‏ مع الفارق ‏ فبطل الالزام إذا لوجود الخيرة فيه . 
وقد كشف عن هذا العلامة ابن قى الجوزية رحمه الله تعالى في 

تفسيره طذه الاية فقال GW:‏ 
( فقطع سبسانه تال التخبه ر بعد آمره وأمر رسوله صلى الله عليه 
٠‏ فليس لمؤمن أن يختار ر شيت بعد أمره صل الله عليه ومام ٠‏ بل 
ادا ۳ فأمره حم ۰ واعا الخبرة ي قول غيره إذا SE‏ امره A‏ وكان 
ذلك الغير من أهل العلم به وبستته : فهذه الشروط يكون قول 

سائغ الإتباع لا واجب الإتباع . فلا يحب على أحد اتباع قول أ 
.بل يت أنه a‏ باه . ول ترك الأ بقول bag‏ 
cre‏ له . فأين هذا ممن oS‏ 
اباغة er u‏ وبا غلبي 7 كل اقول لقو له . فلا 
a‏ ال نی 


. سورة الأحزاب‎ ۳٩ الآية رقم‎ CW) 
ه‎ 1/١ زاد المعاد‎ (AA) 
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المطلب الثالث 


من سواه ED‏ يحب اتباعه على قوله : إذا أمر بما أمر به ۰ ونبى عا 
نهی عنه » فكان مبلغا حصنا وعخبرا لا منشئا ومؤسسا . فن أنشأ أقوالا 
واسس قواعد بحسب فهمه وتاويله . لم يحب على الامة اتباعها ولا 
التحا کم إلہا حتى تعرض على ما جاء به . فان طابقته ووافقته وشهد 
ها بالصحة قبلت حینثذ . وان خالفته وجب las;‏ واطراحها . وان لم 
بتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة . وكان أحسن Wel‏ أن 
يحوز الحكم والافتاء بها وتركه ۰ وأما أنه يحب ويتعين فكلاً ولا ) . 


خامسا : ما رواه UI; dw VI‏ کم من حديث بريدة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « القضاة ثلاثة : إثنان في 
النار : وواحد في الحنة . وفيه : رجل عرف الحى فلم يقض به وجار 
فى الحكم فهو ني النار. الحديث 

ففيه بيان الوعيد للقاضى إذا حكم على خلاف ما يعتقده حق لأنه 
عمل حرم . ولا حلاف في تحريمه عند أهل العام JU.‏ شيخ الاسلام 
ا ف ر او JAW ee,‏ أذ يقد عر 
اعتقاده فيا له وعليه اجاعا) إنتهى . 

Jes‏ هذا فالحاكم إذا استبان له رجحان مقابل قول مازم به 
فحكم به على خلاف معتقده دخل في الوعيد والله del‏ 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : OY‏ 

( قال الشافعى : وإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلاً أن 


1۰/۲ A جامع سان العلم وفضله لابن عد‎ ay 


at AY -‏ 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


يقول abe‏ اجتباده dy‏ يسعه اتباع غيره فما أداه إليه اجتهاده ) 
sr‏ 

سادساً : أن الني صلى الله عليه عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى العن » 
وسأله كيف يقضى قال بكتاب الله . قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإن لم يكن في كتاب الله » قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ قال : فان لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : alae‏ ولا الوا » قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدره . وقال : امد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما 
يرضى رسول الله » . 

فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عن طريق الإجتباد بل 
أقره على سلوك طريق الاجتباد . والاجتهاد يكون بالمقايسة الحلية . 
والرجوع إلى القواعد الشرعية c‏ وهذا النوع الذي مناط الخلاف فيه : 
هو الإجتهاد هو الذى تقدم حكاية ار د 
gh‏ أيضا حكاية الاجاع في منع الإلزام به . وإذا كان الأمركذلك 
فان الا لرام هذهب معين فيه رد لشيء معين سوى الکناب والسنة : 
والرسول صل الله عليه وسلم (ble xi‏ بالرجوع إلى الاجتباد بعدهما 
والتباين في هذا من الظهور بمكان. قال الخطابى في شرح 
اسنن 9 dy‏ دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد خر فيا يري 
أن يحكم به وان كان القلد del‏ منه وأفقه حتى يحتهد فيا يسعه منه . 
فان وافق al‏ واحناده اشا والا توقف عنه ON‏ التقليد خارج عن 


۲۱۲/۵ GI معالم‎ )۷۰( 
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الطلب الثالث 


هذه الأقسام المذكورة في الحديث ) إنتبى . 


سابعاً : أن هذا الحجر والالزام tea‏ أو رأى مد ل ضبق 
الحمل عليه في صدر الاسلام ولا في القرون الفضلة . فلا يعلم من 
هدى الصحابة رضوان الله علييم مع ۳ والشاروة سم 
fA as‏ لوف المهرد بقل 
عنهم خلافه . قال أبو عمراابن عبد البر في جامعة ۲۲۲ وعن عمر 
رضی الله عنه أنه لقى JU Se;‏ ما صنتعت Nab.‏ قضی Se‏ وزید 
بکذا فقال : - لو کنت انا Cad‏ بکذا قال : - فا des‏ والامر 
اليك ؟ قال : - لو LS‏ أردك إلى LIS‏ الله أو إلى سنة رسول الله 
Lo‏ الله عليه وسام ل لفعلت ولكنى أردك إلى رأ وال لرأى مشترك . قال 
إبن عبد البر فلم پنقض ما قال على وزید وهذا كثير لا حصی انتبی 
۳ ( وعمر بن الخطاب رضى 
لله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان قبلكم في ey!‏ 
عداو فان يكن bi del‏ انش قرب وروی أله cB‏ على 
لسانه وقلبه وقال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر ومع هذا U‏ كان يلزم 
أحدا بقوله ولا it‏ 3 الور العامة بل كان يشاور الصحابة 
رباعم nus‏ راوص l-FA‏ ۱ 
تم قال وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفر نض والطلاق يوق رايا 
وبری B‏ آبی طالب bl ae 673 ul,‏ ری ی 


قال سیخ الاسلاما بن تمه رحمه الله 


. ۹/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ (VI) 
. ۳۸۹/۳۵ مجموع الفتاوى‎ (VY) 


se‏ الممتدين الإملامية 


المطلب النالث 


بق ابت ۱ ٠‏ فلم يلزم أحداً أن يأخذ بقوله > بل كان مہم يفتى 
بقوله وعمر رضى abl‏ عنه امام م الأمه كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم 
AQ‏ كر وه الا ع نين عمر ) إنتهى . وقال إبن الق 
oes‏ في معرض رده على المقلده وايضا فإنا نعلم أنه م يكن 
عصر الصحابة رجل واحد امحل رجلا et‏ يقلده في جميع اقواله 

م يسقط ما شيع kill‏ أقوال غيره فلم باخذ ku‏ شيئا : ونعلم 
بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعى التابعين الخ . 
وقال ايضا (vt)‏ 

واما هدى الصحابة فن العلوم بالضرورة أنه لم يكن مم شخص 
واحد dla‏ رجلا واحدا 3 ga‏ أقواله وجالف من ag‏ من 
الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شیثا ولا يقبل من آقواهم شيئا وهذا 
من أعظم البدع الخ . 

وقال أيضا ( ومن العلوم بالضرورة أن الصحابة لم يكونوا يعرضون 
ما يسمعون من رسول الله صل الله عليه وسلم على أقوال علائهم بل لم 
يكن لعلائهم قول غير قوله ولم يكن أحد منهم يتوقف في قبول ما سمعه 
منه على موافقة موافق 5 رأي 63 Sol sly‏ وكان هذا هو الواجب 
الذي لا بم الاعان الا به وهو بعينه الواجب علينا des‏ سائر المكلفين 
إلى يوم القيامة . ومعلو م أن هذا الواجب لم ينسخ بعد موته : ولا هو 


(۷۳) اعلام الموقعين ۱۸۹/۲ 
(VE)‏ اعلام الوقعین ۲۰۹/۲ . 
(VA)‏ اعلام الوقعین ۲۱۱/۲ 


— ولا سد http://www.al-maktabeh.com‏ 


المطلب_الثالث 


مختص بالصحابة فن خرج عن ذلك فقد جرح عن نفس ما أوجبه الله 


ورسوله ) sel‏ 
وقال. ŻAR: BEZA‏ رود الل OY‏ 
( وأيضا Ub‏ نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة 


رضی الله عنم وغل واحد 3۶ دجلا يده في جم اه 
بسقط منها شيئا . واسقط أقوال غيره فلم بأحذ منبا شيا . 
بالضرورة أن هذا ċ‏ يكن 3 عصر التابعين ولا تابعى one‏ 
فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون 
الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإعا حدثت هذه 
البدعة في القرن الرابع الذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فالقلدون ۳2 oe a‏ ما قالوا سحون به الفروج والدماء 
Vy Vey rears‏ بدرون Mies Sisk‏ ام خطا - على خطر 
ae Aen 55‏ اک 
بعلم أنه لم يكن على شىء) 

وقد أفاض | بن العم رحمه الله تعال في الرد على المقلده من واحد 
bili;‏ وجها في نحو تسعین صحيفة من كتابه « اعلام 
الموقعين » ۷۶ - وهی es‏ تنسحب على مطلب إقامة الادلة على 
رحمه الله تعالى : عد 


۱۸۹/۲ اعلام الوقعین‎ (VI) 
Yue - ۱۸۹/۲ )۷۷( 
۱۹۱/۲ اعلام الوقعین‎ (VA) 


—VI— 
مختبة الممتدين الإملامية‎ 


المطلب الثالث 


ر هل تقول إذا Coil‏ أو حکت بقول من قلدته : ان هذا هو 
دين الله الذى أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشرعه لعباده ولا دين له 
سواه ؟. 

أو تقول إن دين الله الذى شرعه لعباده خلافه ؟ . 

أو تقول لا آدری ؟ . 

ولا بد لك من قول من هذه الأقوال : ولا سبیل لك إلى الأول 
قطعاً + فان دين الله الذى لا دين له سواه لا تسوغ مخالفته . وأقل 
درجات مخالفه أن يكون من الآثمين . والثانی لا تدعيه : فليس لك 
ملجأ إلا الثالث فبالله العجب ! كيف تستباح الفروج والدماء 
والأموال والحقوق وتحلل وتحرم pb‏ أحسن أحواله وأفضلها : لا 
ادرى ؟ 

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة 

وان كنت تدرى تاه أعظم 
انتبى Wa)‏ _ 
ثامنا : أنه وقعت نازلة في خلافة معاوية رضى الله عنه . فكتب 
بها معاوية رضى الله عنه إلى عامله أسيد بن حضير. فانعه أسيد فيا 
ووقف كل عندما علمه . 


وذلك فيا رواه النسائى ۳ والحاكم IP‏ وأحمد ”* . 


۱۵/۳ اعلام الموقعين ۳۷۷/6 . وبدائه الفوائد‎ Call وانظر في هذا‎ (VA) 
1 ۲۳۳/۲ SUS! سنن‎ (As) 

. ۳۹۱/۲ المستدرك‎ (AS) 

۲۲۹٣/٤ المند‎ (AY) 
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المطلب الثالث 


بأسانيدهم عن ابن Jer‏ ولقد أخبرنى عكرمة بن خالد أن 
اسيد بن حضير الانصارى ‏ ثم أحد بنى حارثة ‏ آخبره أنه كان Sule‏ 
على العامة . وان مروان كتب إليه . ان معاوية كتب إليه انه ايا 
رجل سرق منه سرقة فهو احق ببا جيك وجدها . تم كتب بذلك 
Sholay‏ وکت ال مروان آن النبی صا ی الله عليه وسلم قضی بأنه 
إذا كان الذی ابتاعها ( بعنی السرقة ) من الذی سرقها غير متهم . حير 
سيدها . فان كاء اخل الى بين ف منه بثمنبا . وان شاء اتبع a‏ 
م قضى بذلك ere‏ فبعث مروان بكتابى إلى 
oe‏ :كن معاوية ال مروان : انلك ١‏ عات ie‏ 
ی ولکر ن أقضى b‏ ولیت علیکا . فأنفذ لا أهرتك به . فبعث مروان 
oo‏ : لا أقضی به ما ولیت ائ با قال معاویة) 


(AY) 4 
ST 


LA 


: وکا أن هذا هو هدى السلف وعمل القرون الفضلة من 
عدم ۳ الا dan‏ وا le eyes‏ مر اه 
الإجاع عليه غير واحد ماهم شيخ الاسلام إبن تيمية في مواضع : كا 
في مجموع الفتاوى ۰۳۵۷/۳۵ ۳۹۰ . ۳۹۵ ۰ ۰۳۷۲ ۳۷۳ وجلد 
۷ - ۲۹۷ وحلد ۷۹/۳۰ . 
وتلمیذه العلامة ابن الم في « اعلام الوقعین ۲۱۷/۲ ». 


- 
e f 18 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى U‏ سثل عمن وی امرا من امور 
المسلمين ومذهه له ڪور شركة الابدان فهل جور a!‏ = الناس Sb‏ 


wey oS انظر الللة الصححة ل‎ (Af) 


A 
مكتبة الممتدین الإملامية‎ 


المطلب الثالث 


U م مثا ذلك ولا من نظائره‎ pl لسر له منم‎ obb 

0 - س ا ww‏ س w‏ م١‏ 
یسوخ فيه الإجتباد . وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ۰ ولا 
إجاع . ولا ما هو فى معنى ذلك ... الخ ) 


(Aż) 


ول الامر ان عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به . 
وإن لم يمكنه أمكنه أن يعرف ما يقول هذا . وما يقول هذا حتى 
يعرف الحق . حكم به . وإن م يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين 
على ما هم هم عليه كل Fi‏ حسب اجناده . ولیس له أن يازم أحداً 
بقول قول one‏ وان كان sl‏ 

واذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حکوا بغیر ما Iii‏ الله ووقع 
باتهم تیم si.‏ . وهذا من أعظم أسباب تغير الدول . كا قد جری 
مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ومن اراد الله سعادته 
جعله يعتبر بما أصاب غيره . فيسلك مسلك من أيده الله ونصره . 
ونجتلب من خذله الله وأهانه الخ ) . 

وقال اشا اح ال فنك + #0 

( الأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيا إلا الكتاب والسنة . 
لیس لاحد ان ab‏ الناس بقول dle‏ ولا pl‏ ولا شيخ ولا ملك . 
وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكون في الأمور 
الكلية . وإذا حكوا بالمعينات فعلهم أ ن حکوا بما في كتاب الله فان لم 


VA ۳۰ جوع شتوی‎ (AL) 
TAN ۳۵ محجموج متو‎ )۸9( 


۲۰۹ شعدی ص‎ oe نضره براسطة | صرق الوصون لش عند‎ (AT) 
2 ۳ یس‎ i ر پو رن ج‎ 
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المطلب الثالث 


کک سنة ات ا Ki‏ 
الحا كم aly‏ 

وقال ابن piż‏ زية رحمه الله تعالى في معرض نعيه على من قدم 
أقوال المتأخرين على أقوال الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وألزم 
ما : OW)‏ 

( لا بدری ما عذره غداً عند الله اذا سَوّى بين أقوال أولئك 
وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم . فكيف إذا رجحها علا ؟ 

b‏ إذا عيّن EV‏ بها حکاً وإفتاء . وضع الأخذ بقول 
الصحابة : واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها . وشهد عليه 
بالبدعة والضلالة Jal idle,‏ العلم وأنه يكيد الاسلام ؟ 

تالله لقد أخذ بالثل المشهور « رمتنى بدائها Si‏ » وسعی ورثة 
الرسول باسمه هو . وكساهم aul‏ > ورماهم بدائه . وكثيز من هؤلاء 
يصرخ ويصيح ويقول ويعلن : أنه يحب على الأمة كلهم الأخذ بقول 
من قلدناه ديننا » ولا يجوز الأخذ بقول أبى بكر وعمر Jes oles‏ 

غیرهم من الصحابة . 

وهذا لام من أذ به ده وله اق ما وى . ويجزيه عليه يوم 
القيامة الحزاء الأوفى . والذى ندين الله به ضد هذا القول والرد 
ON ile‏ 


عاشرا : لا حلاف في أنه لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن 


١١9 ١١8714 اعلاء الموقعين‎ (AY) 
۳٩۳ ۲ وانظر ایض اعلام الموقعين‎ (AA) 


Vo —‏ — 
مكتبة الممتدین الإملامية 


انطلب الثالث 


۸١0 Ala عذهب معين قال ابن قدامة رحمه الله‎ rit 

( فصل : ولا جوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب 
بعينه وهذا مذهب الشافعى ولا أعلم فيه خلافا لأن الله تعالى قال 
« فاحكم بين الناس بالحق » والحق لا يتعين في مذهب . وقد يظهر له 
الحق في غير ذلك المذهب ٠‏ فان قلده على هذا الشرط بطل الشرط . 
وي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع ) انتبی . 


وحکی GO‏ بنحوه الماوردى الشافعی في «الأحكا 
السلطانية » ۱ والقاضى أبو يعلى الحنبلي في «الأحكا 
السلطانية » SY‏ وقال : 
( ويجوزلمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب 
الشافعى oY‏ للقاضى أن ace‏ رأيه في قضائه . ولا يلزمه أن يقلده في 
النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه ) إننبى . 
ومعنى هذا أن من Ji‏ على أن لا يحكم إلا بقول مقتن فانه لا 
جوز له تنفيذ هذا الشرط سواء بسواء . بل ذهب احققون من أهل 
العام إل بطلان شرط الواقف إذا شرط وقفه على من del‏ بقول فقيه 
معين وي بیان بطلان شرط الواقف وتولية القاضي على هذا الشرط 


(41). 


b 


يقول ابن الم رحمه الله تعال 
( ومن هذا أن قرط Val‏ يستحق الوقف الا من ترك الواجب 

١٠١5 ٩ انغنى‎ (A4) 

VA ص‎ (4°) 


)44( ص 1۷ 
(AY)‏ :علاء انوقعین ۸ ۱۸۵ 
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انطلب النالث 


عليه . من طلب النصوص ومعرفتبا . والتفقه في متونها . والقسك بها 
ال الأخذ بقول فقيه معين يترك لقوله قول من سواه . بل بترك 
النصوص لقوله . فهذا شرط من أبطل الشروط . 

وقد صرح أصحاب الشافعى وأحمد رحمها الله تعالى OL‏ الامام 
إذا شرط على القاضى ان لا يقضى الا عذهب معين بطل الشرط وم 
جز له التزامه . وي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقود 
بالشروط الفاسدة . 

Sob,‏ هذا أن الفتی متى شرط عليه ألا يفتى إلا عذهب معين 
بطل الشرط . 

وطرده أيضا أن الواقف متى شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا 
يشتغل إلا بمذهب معين بحيث pp‏ کتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وفتاوى الصحابة ومذاهب العلماء . لم يصح هذا الشرط 
قطعا . ولا يحب التزامه . بل ولا يسوغ ) . 

وقال أيضا في « جلاء الأفهام AN,‏ 

( روی ابو داود في مراسيله عن النبی do‏ الله عليه وسلم أنه رای 
بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال « كفى بقوم ضلالة أن یتبعوا 
کتابا غير كتابهم انزل على غير mas‏ » فانزل الله عز وجل تصدیق ذلك 
« أو م یکفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذکری لقوم مؤمنون » فهذا حال من اخذ دینه عن کتاب منزل على 
غير النبي صلى الله عليه وسلم فکیف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان . 
وقدمه على كلام الله ورسوله ؟ . ) . 


4A ص‎ (MW) 


VV —‏ 
مختبة الممتدين الإملامية 


المطلب الثالث 


وقال رحمه الله تعالى في معرض بيان الفروق الشرعية من كتابه 
الروح : )44( 

والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المتزل هو الذى أنزله الله على 
رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذى لا حكم له سواه . 

وأما الحكم المؤول فهو أقوال المحتبدين احتلفة التى لا يحب اتباعها 
ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فان أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله 
ورسوله بل قالوا اجتهدنا برأينا فن شاء قبله ومن شاء لم يقبله » ول 
بلزموا به الأمة قال أبو حنيفة هذا رأيى فن جاءني خير منه قبلناه . ولو 
كان هو عين حكم الله لما ساغ GY‏ يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه » 
وكذلك مالك استشاره الرشيد أن حمل الناس على ما فى الموطأ فنعه 
من ذلك قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ا وصار عند كل قوم علم غير ما عند الاخرین وهذا الشافعى cor,‏ 
اصحابه عن تقليده ویوصییم DR‏ قوله إذا جاء الحديث بحلافه › 
وهذا الإمام je‏ ینکر على من كتب فتاواه ودونها ويقول لا تقلدني 
ولا تقلد فلاناً ولا فلانا وخذ من حيث أخذوا ولو علموا رضى الله 
me‏ أن أقوالهم يجب اتباعها lp dt‏ على أصحابهم مخالفتهم ولا ساغ 
لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شىء : ولا كان أحدهم يقول القول 
ثم يفتى بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك 
فالرأي والاجتباد آحسن أحواله أن يسوغ اتباعه » والحكم المنزل لا 
بحل dl‏ ان يحالفه ولا يحرج عنه . 


)44( “الشف ۲۷۷ 
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انطلب الثالث 


وأما الحكم البدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا 
العمل به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظل . 

والقصود التنبيه على بعض احوال النفس المطمئنة واللوامة 
والأمارة وما تشترك فيه النفوس الثلاثة وما يتميز به بعضها من بعض 
وأفعال كل واحدة Lia‏ واختلافها ومقاصدها ونیانها Sy‏ ذلك تنبيه 
عل ما وراءه : وهی نفس واحدة تکون تارة ولوامة أخرى 
ومطمثنة أخرى . واکثر الناس الغالب عليهم الأمارة . وأما المطمئنة 
فهی اقل النفوس البشر ية عددا واعظمها عند الله قدرا وهی التي يقال 
ما (ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلی $ sole‏ وادخ 
جنتی ) . 

dil‏ سبحانه وتعالی السئول الرجو الاجابة أن fat‏ نفوسنا مطمثنة 
إليه عاكفة بپمتها عليه راهبة منه راغبة فما لدیه Oly‏ یعیذنا من شرور 
انفسنا hice‏ اعالنا وان لا يجعلنا من ko gee‏ عن ذكره واتبع 
هواه وکان امره فرطا ولا taċ‏ من ( الاخسر ین Vie!‏ الذين ضل 
سعییم 3 ار الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا ) انه سميع 
الدعاء واهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل . ) GAL‏ 


الحادى عشر : وهو أن التقنين أو الذهب الملزم به سواء كان بعمل 
واحد أو باختيار جاعة : لا بد أن ab‏ فيه خطأ . إذ العصمة لا 
نتحقق إلا للانبياء فالالزام بها إلزام بما يعتقد انه بمجموعة ليس صوابا 
بل لا بد فيه من وقوع خخطأ . وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى : 


SV Gs =‏ 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فليس له ان یدعها لقول احد سواه . 


وحصر ذلك بالدلیل الأصول lil‏ : وهو دلیل السبر والتقسم 
أن يقال 


إنه بالتقسم لهذا تبين انمحصاره في ثلاثة أوجه : وتبين بسبر أوصافه 
ان اثنين منها سلبيان وواحد امجايي ولا بد فيقال : 

. فيها‎ et أن أحكام التقنين اللزم به كلها صواب لا‎ ١ 

۲ أن أحكام التقنين الملزم به كلها tet‏ لا صواب Li‏ 

۳ — أن أحكام التقنین اللزم به كلها فیها خطأ وصواب . 

آما الأول فتعذر لأنه تألیف dle‏ أو علماء والعالم قد يزل ولا بد إذ 
ليس بمعصوم ومن ليس بمعصوم لا يلزم قبول كل ما يقوله . هذا 
بالاجاع . 

وأما الثاني فلا يصح فهذان وجهان سلبيان . 

Ul,‏ الثالث فهو ĠIENI‏ . وهل هما متساويان ام أحدهما مغالب 
للاخركل ذلك محتمل وقد عام أن العصمة غير متحققة لانقطاعها مع 
ib‏ النبوة والأنبياء وما LS‏ الله العصمة لكات سوى كتابه ( ولوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً ) فلا بد اذا من وجود خطاً 
في الأحكام الاجتهادية الملزم بها والخطأ حلاف الحق وما هو خلاف 
الحق لا يجوز قبوله وما لا مجوز قبوله حرم الاخذ به وما حرم الاخذ به 
فیحرم الالزام به من باب اولى فوجب منع فرضه إذا والله del‏ . قال 
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انطلب النالث 


ابن الق رحمه الله تعالى في أعلام الوقعین ( بعد نقول كثيرة نقلها 
عن أبن عبد JI‏ قلت : والمصنفون ي السنة قد جمعوا بين فساد التقليد 
وابطاله وبيان زلة العالم ليبينوا فساد التقليد Oly‏ العالم قد يزل إذ ليس 
ععصوم فلا جوز قبول كل ما يقول وينزل قوله منزلة قول المعصوم فهذا 
الذي ذمه كل dle‏ على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله . وهو أصل 
بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العالم فيا زل فيه وفما لم Iż‏ فيه 
وليس لهم تمبيز بين ذلك . فياخذون الدين بالخطا ولا بد . فیحللون ما 
حرم الله > ويحرمون ما أحل الله : ويشرعون مالم يشرع . ولا بد لهم 

من ذلك . واذاكانت العصمة منتفية عمن قلدوه eer‏ واقع فيه ولا 
بد ثم ذكر حديثين عند البيبقى ‏ منبا حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أشد ما أتخوف على أمتى 
ثلاث . زلة jie‏ . وجدال منافق بالقران . ودنا تقطمع al‏ أعناقكم ( 
قال : ومن العلوم أن الخوف في زلة العام تقليده . إذ لو لا التقليد ل 
حف من زلة العام على غيره ۰ فاذا عرف انها زلة لم مجز له ان يتبعها 
باتفاق السلمین ... 2 قال : 

JU‏ أبو عمر : وإذا ثبت أن العام يزل ويخطىء . لم جز لأحد أن 
یفتی ویدین بقول لا يعرف وجهه ) إنتبى باختصار واه أعلم . 


۱۷۲/۲ (eee) 


— AL 
مكتبة الممتدین الإملامية‎ 


ŻJU المطلب‎ 


WI ۳ VAT 

الثاني عشر : ّم يقال ان من القواعد الشرعيةالمطبق عليها عند 
علماء الاسلام أن سد الذرائع الموصلة إلى الحرم واجب محتم . قال 
الناظم : 

سد الذرائع إلى ارم حم كفتحها الى المنحتم 

وانه بدراسة التقنين الملزم في ماضيه ۰ وبالنظر فما يترتب عليه في 
المستقبل بظهر أن هناك أشياء تترتب على الالزام بقول مقنن او مذهب 
معين البعض منها مغالب لكل مصلحة ذكرت مترتبة على التقنين الملزم 
به فكيف بها جمیعها - وذلك لتسلط هذه الخاطر على روح الشريعة 
وجوهرها قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ١١١ ٠:‏ 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجیح 
الراجح منها فما إذا إزدحمت المصالح والمفاسد ٠‏ وتعارضت المصالح 
والمفاسد ونجب احتّال gol‏ المفسدتين لدفع اكبرهما. وذلك بميزان 
الشريعة فتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنبا ٠‏ ولا 
اجتهد برايه لمعرفة الاشباه والنظائر ۰ وقل من تعوز النصوص من يكون 
خبيرا بها ولدلالتها على الأحكام ) إنتبى . 

ومن المضار المترتبة على التقنين الملزم به ما يلي : 

١‏ بدراسة حال التقنين الملزم به في الزمن القريب فإنه لم يثبت 
على وتيرة واحدة : بل صار يدخله التغيير والتبديل والد حیناً والحزر 


dam )۱۰۱(‏ طريق الوصول للشيخ عبد الرحمن السعدی ص ۲۵ 
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المطلب الثالث 


أحيانا حتى صار الحال إلى ما صار إليه » وهذه فلكة الغزل ومحور 
المسألة . 

؟ ‏ أن الشافعى رحمه الله قال أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن بدعها 
لقول أحد سواه ) إنتهبى . 

فن استبان له صحة حديث قيل بتضعيفه : أو عکسه : أو 
استنباط حكم فقهى من كتاب أو سنة : فإنه لا يستطيع الحكم به إذا 
خالف القول الملزم به . 

ففى هذا الالزام إضعاف طرمة الاجاع ۰ ووقوع فما انعقد عليه 
g 0 iet‏ 

ol — ۳‏ ي هذا الإلزام إعالاً لأحد القولين ۳ أحد الأقوال » 
وحضر لما سواها من الأقوال . والاجاع SH‏ على المنع من ذلك كا 
حكاه الخطيب البغدادى رحمه الله SW‏ في كتابه « الفقيه 
والمتفقه » (er)‏ 

. في هذا خرق لهذا الإجاع‎ BI 

4 إذا رأى القاضى Be‏ المسألة مثلاً - هو كذا كالشفعة 
tal;‏ على الفور لعموم ante a‏ الماع وسلم » لا ضرر ولا ضرار » : 
ثم صار في التقنين الملزم به : أن الشفعة على التراخى : لأنه لم ينبت 
eas:‏ ردنت قرو او GAO‏ . والقاضی ۸ يتبين له بدليل 


(۱۰۲) وانظر الصواعق المرصلة ۳۳۶۱ 
)1°( ۱ ۱۷۳ 


— 2 
مختبة الممتدين الإملامية 


المطلب الثالث 


ae‏ الرجوع إليه ما يثنيه عن ٠ ash‏ ومعلوم م أن خلاف الصواب هو 

لخطأ . والحق في واحد من الأقوال . فان عدل عن رأيه لا لمرجع 
۳۹ لأنه ملزم به صار LS‏ بغير ما يراه صوابا . وبالتالى wa‏ 
الحكم عا لا يعتقده luo‏ ولا شرعا . وان لم يعدل عن رأيه اذا 
يكورن؟ 

ومنه 2 الاتی 1 

ن هذا مطرد في فروع الشريعة وجزئياتها في حق كل من 

ie a 
المثال لا الحصر : الشهادة على العقود . قال ابن تيمية رحمه الله‎ 
(et) : تعای‎ 

( الشهادة على العقود احرمة على وجه الاعانة عليبا حرام . bis‏ 
الشهادة $ العقود احتلف فا الي يسوغ LI‏ الخلاف فیجوز لمن اعتقد 
حلها ) . 

ومنبا N sales‏ لعقود كالأنكحة oe‏ وغيرها . فلا بد من ذكر 
شروط العقد الدعی به . وذلك من اجل الا حتلاف فبا. ولمعرفة 
JULI‏ يعرف القاضى كيف نحكم : إذ أن العقد رعا كان صحيحاً عند 
غيره . باطلا عنده . والقضاء على خلاف معتقده ممتنع شرعا . وقد 
نص العلماء رحمهم الله - على ذلك في احكام تحرير الدعوى من 
کتاب AW‏ و ابله ġel‏ . 

١‏ أن من تبين له الحق في أحد القولین أو الأقوال ثم تعداه إلى 


۱۱۷ الرحمن السعدی ص‎ As a بواسطة طريق الوصول‎ (Vot) 
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انطلب النالث 


غيره لا لمرجح . قهو ظالم لنفسه ولمن تعدى إليه حكمه . قال ابن تيمية 
زجمه الله Mad‏ 090 

( والظالم يكون ظالاً بترك ما تبين له من الحق . واتباع ما تبين له 
أنه باطل . والكلام بلا de‏ فإذا ظهر له الحق فعدل عنه كان ظالا . 
وذلك مثل الألد ام رت 

ساره ۱۱ ن حال si‏ لا z=‏ عن ذلك والله 

و هدا وضو ما دوا رحمه الله تعالى $ الفائدة 
الخامسة عشرة من الفوائد والارشادات للمفتى اذ یقول : ٠‏ 

( ليحذر المفتى الذي UE‏ مقامه بين يدى الله سبحانه أن يفتى 
السائل عذهبه الذى بقلده . وهو dw‏ أن مذهب غيره في تلك 
المسألة ارجح من مذهبه واصح دلیلا . فتحمله الر ياسة على أن يقتحم 
الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في اح نکر bib‏ لله 
ولرسوله وللسائل وغاشاً له . والله لا يبدى كيد الخائنين . وحرم الجنة 
على من لقيه وهو TALB‏ للإسلام واهله . والدين النصيحة والغش 
مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق . والباطل للحق . وكثيراً ما 
ترد المسألة نعتقد فيا خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتى GE‏ ما 
نعتقده فنحكى المذهب الراجح ونرجحه . an‏ هذا هو 
الصوات . وهو اول ان dey‏ به 1 (Gael‏ اى : 

۷ وفي حديث الصحيفة عند مسل أن رجلاً قال لعلى رضى الله 
عه هل ترك لکم نبیکم bt‏ عبر القران . قال لا . الا ما في 


dak )۱۰۵(‏ طریق لوصو سعدی ص ۱۱۷ 


— 


۱۷۷ £ علاه موفعين‎ (VI) 


- AS. 
مكتبة الممتدین الإسلامية‎ 


ŻJUT انطلب‎ 


هذه الصحيفة أو فهماً يعطبه الله رجلاً في كتابه فكان في هذا الالزام 
منع لتجدد الفهم والإستنباط من کتاب الله . Oly‏ من استبان له حكم 
من کناب الله فليس له حق التعويل عليه إذا خالف القول الملزم به ؟ . 

۸ - آن الحوادث متكاثرة والوقائع متجددة . فإذا وقع شىء من 
ذلك لدی قاض ما شاذا ؟ . هل يكون إرجاء الحكم د 
الحكم من ab‏ الاختيار أم ماذا ؟ al.‏ سرغل هدي الشر بعة ودلا 
فيعمل رأيه في استظهار الحكم . 

و أن القاضى واحد من اثنين . متد او مقلد ( والاجتاد 
قابل للتجزىء والإنقسام فيكون الرجل محتهداً في مسألة أو صنف من 
العلم دون غیره ) کا قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تعالل GV‏ 

" فامجتهد لا يمكن ee‏ جالف Cee ele‏ 
على منعه من الالزام . والقلد لا يعتقد إلا تقليد امامه الذى قلده وأخذ 
عذهبه . وهو من ii‏ القرون المفضلة  REE,‏ ليست كذلك فلا 
يمكن أخذه با . إذاً فان الال هو التخلى من المؤهلين للقضاء عن 
ولاته القضاء ably‏ الستعان . 

۱۰ أن في التفنين a ae‏ 
نع مثلا تغیر الفتوی بتغیر الزمان . ومن العلوم ان من قواعد 


عنع 
الشريعة : تغير الفتوى بتغير الازمنة والأحوال ۳ ومنه الوجه 
بعده : 


(۱۰۷) بواسطة طريق الوصو للسعدى ص ۱۸۹ . وبسطه ابن القم في :علام انوقعين 4 ۲۱۳ 
TIV-‏ 


(۱۰۸) انظر اعلاء الموقعين ۳ ۱۸ - ۱۰۷ حيث بط الكلاء على هذه القاعدة 
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المطلب_الثالث 


تان الامو الا 7 نا القضاء 

geen) Staal SI SD \\‏ الف 
JI‏ قاعدة الشريعة : في est‏ العرف والعادة  ALU‏ التى فيها 
التقاضی ۲ ومبذا قال العلماء ٠‏ انه لا جور للقاضی |> el‏ الخصومات 
فما سبیله کذلك الا بعد معرفة عادات الناس واعرافهم . ومن العلوم 
أيضا أن العرف في بلد لا یکون مطردا في بلد آخر بل قد يختلف ذلك 
باختلاف البلدان ۰ فهذا أمر إذاً لا يمكن تقنين جزئياته والالزام بها . 
ثم العرف آیضا قد يتغير من زمان لاخر . هذا فقد نص العلماء 
رحمهم الله تعالی على أن المسائل التى حصل فیبا الكلام في مدوناتهم 
fb‏ على العرف » ان الاصل فما بناژها على العرف ۰ والتفصيل EL‏ 
على عرف زمانهم انذاك ۰ فيتغير ذلك بتغيره ٠‏ کا في أحكام إحياء 
الوات وغيره . وقد فصل احکام العرف : ابن عابدين 3 رسالته : 
« نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام والتصرفات على العرّف » ٠٠١‏ 

والنتيجة . ان هذا مما لا يمكن تقنينه الزاما به محال . وتقنينه 
بإرجاع كل قاض الى عرف بلده تحصيل حاصل . إذا فاذا صنع التقنين 
الملزم به في جل مادة مواده . 
الشر يعة » : (۱۱۰) 

( فاذا اعتبرنا هذا الرأى الذی ساد $ الذاهب الفقهية من de‏ 
وتقنية القانون الإيجابي . عرفنا سلامة الطريق الاسلامية التي اتبعت في 
الصدر الأول : وهی التدوين مع عدم اعتباره كقانون gle}‏ بل 
)۱۰٩(‏ مطبوعة ضمن محموع رسائل ابن عابدين . 
(۱۱۰) ص TAL‏ 


AV —‏ - 
مكتبة الممتدین الإملامية 


Celt‏ الثالث 


اعتبار مصادر التشر يع JI‏ استمد ku‏ على انها مجموعة مصادر 
ومیادیء اساسية ینکشف منا احهول ... عن طریق الاجتهاد الذى 
ظل مفتوحا آمام الفتی والقاضی . هذا الاجتهاد الذی يعتبر العرف . 
٠ dele! ae‏ وتقلیات alt!‏ الانسانية ٠‏ ویراعی مصالح 

لمرد واللجاعة ( ov!‏ 

۲ أنه في البلدان التي کم YS‏ بالقوانين الوضعية والتي قبل 
فيبا انها ذات مواد يمكن الرجوع اليما بسهولة ويسر . لم تزل المواد 
التفسيرية ترد من حين لاخر على تلك المواد المؤصّلة . وذلك للخلاف 
القائم بين مفاهم الحكام في تفسير النصوص وی تطبيقها على القواعد 
العملية des‏ القضايا التي ترد إليهم إلى قي داك من اسات ورود 
المواد التفسيرية وهو من QC JA‏ ی الملازم لطبيعة الانسان 
a ee‏ ا Ti‏ 
الصعيدين الشري و a‏ اذا فالقانون دو المواد م حلص الناس 
ومتقاضين من ha‏ الخلاف . وامکان إيراد عدة مفاهم 1 نص 
واحد عکن الحكم كل مرة عفهوم ۾ هنبا . 

ونتيجة هذا. ( فالفرنسیون ومن حذا حذوهم ترکوا للمحا کم حق 
الاجتاد 8 تفسير النصوص ET‏ تطبيقها على القواعد العملة وعل 
۱۱ ۱- )011۱ 
لقضایا الى تعرض علییم ) ۱ ۱ 

فا دام أن هذه الحقيقة الرة مائلة آمامنا . فكيف نلجا اليا . 


وبالتالي نستثمر مساوئها . فاللهم bi‏ نصرع اليك من اصابع التصنم . 


١ 


۱۰۰ مقدمة $ احیاء علوه الدين لمحامی امحمصانى ص‎ (NV) 


- 
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JU انط‎ 


قال شيخ الاسلام ابن kal‏ رحمه أا ۱۷۰ 

وح حر ع ja‏ عمدو الذي عليه 
الکتاب والسنة إحتاج آن نظاما آخر متناقضا يرده العقل 
والدين . لكن 55 slate‏ $ طاعة ورس ٠‏ فان الله يثيبه على 
اجتباده . ويغفر له حطاه b‏ اغفر ۲ U‏ ولاخواننا اللذين سبقونا 
OLY‏ » بإنتبى مختصرا . 

۳ ان مسائل النلاف الفرعية لا يجوز tele!‏ أن برب Lb‏ 
أحد على أحد اذا أخذ بأحد القولین أو الأقوال lace‏ متحرياً الح . 
a nLite a‏ لد فهو مخطىء غير 
IA‏ یتسه اقلا . 

V4‏ ۱ ر هلاك شخص ولا أشخاص يجب اتباعهم بعینهم 
في کل ما قالوا سوی نبینا ورسولنا خاتمة العصومین محمد صلى 
ا با يي شخص اخر مماثل له صلى الله عليه 
وسلم ae‏ بين إتباع المعصوم وغير المعصوم واجب . 


۵ .ال مب شر تولية المضاء الإجتباد . والتفنین كارع به فيه 
منع TRA‏ بالقول al‏ بقوة القول . بل بصبح الماضى ZIJU ack‏ 
الكاتبة . 


دان القاضى الذي توجد فيه روح الاجتهاد ولو في مسألة تعرض 
له في الالزام ALE‏ لروحه وإذابة لعلومه . وبالتالى فيه قضاء على العلم 
وخدمة العلم وإحيائه . ومن المعلوم صحة التجزئة في الاجتهاد لدی 


(۱۱۲) بواسطة طريق الوصون لسعدی ص ۱۷۲ 


Aq —‏ — 
مكتبة الممتدین الإسلامية 


المطلب الثالث 


امین ja‏ ن أهل العلم 

۷ ان القاضى الذی توجد فيه روح البحث والتحری للحق 
والاجتباد في تطبيق حکم شرعی يراه راجحا على قضية ما . في الالزام 
stele 12۳۰ 3۳ aes‏ 

WA‏ ان SoA‏ من قلة المحتبدين لکن في هذا الالزام قضاء 
على هذه القلة لقطع طريق العلم والحرمان من استقلال الفكر. 
14 — أن في هذا الإلزام هجر للمكتبة الاسلامية وتضييع مهود 
علائها ورجالها وسد لطرق الدلائل والإستنباط لكن عدم الالزام 

Soy قالوا من الممكن أن الانحباس داخل جدرا الالزام‎ - ٠ 
خلافات خارجية إذ أن هذا الملزم به لا يكون نافذاً ولا جارياً الا على‎ 
قعة. الولاية فإذا أحدثت عقود في ديار الإسلام الأخرى على وفق‎ 
اجتهاد أو مذهب على خلاف ما صار به الالزام فا العمل وما هو‎ 
الحل؟.‎ 

وك أن هذا الإلزام لن يقتصر على القضاة فحسب بل سيسير 
بطبيعة الخال إلى المفتين والمدرسين ومعاهد التعليم اذ لو كانت الفتوى 
عل حلب ذال توصل التباين وما على معاهد التعليم إلا فهم مواد 
التقنين الملزم به لأنه بدراسة الخلاف ae‏ لروح الاجتاد 
وترويض للنفس عليه وهذا مع الإلزام sly‏ معين لا حاجة إليه . 


۲ — أن القانون المصنوع الحتلق الوضوع بتكون من صورة 
وحقيقة فصورته على هيئة مواد وذات ارقام وتغيرها بالمادة الأخرى 


http://www.al-maktabeh.com a Qe بت‎ 


الطب الغالث 
وغير ذلك من عبارات اصطبغ بها وهى وان كانت في أصلها 
معلومه ... الا انها اصبحت عند الإطلاق تنصرف الى ذلك انصرافا 
UI‏ کانصراف كلية ( قانون ) ای تلك ل كا الوضعية وان LIS‏ 
من قبل موجودة لدى بعض الفلاسفة كابن سيناء ولدی بعض فقهاء 
الاسلام كابن جزى . قالوا فکا أن الالزام بأحكام مناطها الاجنباد 
تنم بعامة وجوه الأدلة . فإنا کذلك نانع في الأصل من هذه التسمية 
( تقنين ) وعلی هذه Bl‏ والشکل . لأنه مخشی من وجود الصورة 
والشکل أن ينفخ فيه روح أصله $ الأجيال التعاقبة وان کان ذلك في 
حكم المستحيل إنشاء الله » إلا أنه يحب أخذ الحيطة والحذر : حتى 
عشی عليها بيضاء نقية ونترکها لمن بعدنا كذلك إن شاء الله . 


۱۱۳( 


- 


: Sle تيمية رحمه الله‎ sal JU 

( لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست بالکتاب والسنة . فان هذا 
خلاف ما آمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . وهر Dad‏ للفتن 
والتفريق بين الامة ... ) . 

وقد بسط ابن gall‏ رحمه الله تعالى ذلك في اداب المفتى من كتابه 
« اعلام الموقعين » 9 فقال : 

الفائدة التاسعة : بنبغى للمفتى أن يفتى بلفظ النص مها أمكنه . 
فانه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام . فهو حكم مضمون له 
الصواب . متضمن للدليل عليه في أحسن بیان . وقول الفقيه المعين 
ليس كذلك . وقد كان الصحابة والتابعون والأنئمة الذين سلكوا على 


> 


(۱۱۳) بواسطة طريق الوصو للسعدى ص ۱۱۷ 


۱۷۲ - ۱۷۰ £ (Ni) 


٩‏ ا 
مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


2 يتحرون ذلك ale‏ التحری . حتى cual‏ من بعدهم 
خلوف رغبوا عن التصوص . واشتقوا شم الفاظا غير الفاظ 
لا تفى بما تفى به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان . فتولد 
من هجران الفاظ pel‏ والاقبال عل الالفاظ Dold!‏ وتعليق 
الأحكام با على الأمة من الفساد ما لا يعلمه ,الا الله . فألفاظ 
النصوص عصمة وحجة بر a‏ من LLI‏ والتناقض والتعقد 
والاضطراب . ولا كانت هى عصمة عهدة الصحابة وأصولهم الي 
یبا يرجعون كانت علومهم أصح من علوم a‏ بعدهم . وخطؤهم في 
اختلفوا فيه أقل من خطأ مَنْ بعدهم . ثم التابعون بالنسبة إلى A‏ 
بعدهم كذلك . وهل جرا ولا استحكم هجران النصوص عند أكثر 
\ 
والاضطراب والتناقض : وقد كان اصحاب رسول الله Lo‏ الله عليه 
وس اذا سثلوا عن مسألة بقولون : قال الله كذا . قال رسول الله صلى 
\ 5 

الله عليه وسلم كذا . او فعل [ رسول] الله كذا . ولا بعدلون عر 
ifs O‏ تاما ل re‏ وجدها شفاء لا ي 

. فلا طال re a‏ وبعد الا من نور النبوة صار هذا عيبا عند 
9 آن یذ کروا ؛ في أصول ديهم وتروعه قال الله ٠‏ وقال رسول 
الله . أما أصول ديهم فصرحوا ي mos‏ آن قول الله ورسوله لا بفید 
اليقينَ في مسائل اصول الدين . واعا يحتج بكلام الله ورسوله فيها 
الحشوية والمحسمة والمشبهة . واما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختص ر لهم 
بعض الحتصرات التي لا یذ کر فيها نص عن الله ولا عن رسول الله 
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الطب التالث 


Lo‏ الله عليه وسام ولا عن الامام الذى زعموا آنپم قلدوه دينهم ٠‏ بل 
عمدتهم فما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ا 
والدماء والاموال عل قول ذلك الصنف ~ واجلهم عند نفسه 
وزعيمهم عند بنى جسه من بستحضر لفظ الكتاب . ويقول : 
هکذا قال . وهذا لفظه . فالحلال ما احله ذلك الكتاب . والحرام 
ما حرمه . والواجب ما أوجبه . والباطل ما أبطله . والصحيح ما 
صححه . هذا . وأنى U‏ هؤلاء في مثل الأزمان . فقد دفعنا إلى pl‏ 
نصح منه الحقوق إلى الله ضجيجا ٠‏ وتعج مله الفروج والاموال 
والدماء إلى ربا عجیجا . تبدل فيه ۲" الاحکام . ویقلب فيه 
الال بالحرام . ويجعل العروف فيه أعلى مراتب النکرات . والذی لم 
يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات GT‏ غريب . وأغرب 
ee‏ ای ی من يداو اليه ريصح بيه Pre‏ 
قد فلق بهم فالق الاصباح صبْحه عن غياهب الظلات وابان طريقه 
المستقم من بين تلك الطرق الجائرات . واراه بعين قلبه ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من 
البدّع الضلات : رفع له علم المداية فشمر إليه . ووضح له الصراط 
ek‏ فقام واستقام عليه a‏ تددن ويد ان كثرة السكان 
غريب على كثرة a COA‏ أقوام made‏ قذى العيون . ro‏ 
Ad:‏ 3 وكرب النفوس : وحمی الأرواح وغم الصدور . ومرض 
القلوب : وان أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف . وإن طلبته pet‏ 


» تستبدل فيه الأحكام . ويغلب  الخ‎ ٠ في نسخة‎ )١( 
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مكتبة الممتدین الإملامية 


المطلب الثالث 


فأين CAN‏ من يد الملتمس . قد انتكست قلوبهم . وعمى rele‏ 
مطلوبهم ٠‏ رَضوا بالأمانى . وابتلوا بالحظوظ . وحصلوا على 
OLLI‏ . وخاضوا iċ‏ للا ی الباطلة وشقائق الحذيان » 
ولا ably‏ ما ابتلت من وشله آقدامهم ٠‏ ولا زکت به عقوطم 
واحلامهم ٠‏ ولا La‏ به لبالهم م وأشرقت بنوره ايامهم .+ ٠‏ ولا 
ضحکت باموی والحق منه وجوه الدفاتر اذ لت" عداده أقلامهم . 
نققوا في غير نفائس الأنفاس . وأتعبوا أنفسهم وحب يروا من خلفهم من 
الناس » ضيعوا الأصول . فحرموا الوصول . وأعرضوا عن الرسالة . 
فوقعوا في مهامه الحيرة وبيداء الضلالة . 

والقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في Fi‏ 
بيان وأحسن تفسير. py‏ رام إدراك امدی ودين الحق من غير 
مشکاتہا فهو عليه عسير غير يسير) . 

هذا من حیث الحذورمن تشابك العانی . اما من حیث وضعها 
اللغوى فهی مشتقة من « القانون » وه وكلمة دخبلة كا $ “كنب اللغة 
من القاموس واحبط وغيرهما . 

وفذا فان بعض من جهدوا في بحث هذه النازلة وسموها bil,‏ 
« التدوين » fili‏ « تدوين الأحكام الشرعية » Su‏ من « التقنين » . 

وفيا يقول بعض العاصرین في محاضرة له بذلك : ٠‏ 

( التدوین : کلمه:سامتیآفا ععتی صياغة الأحكاء: الشرعية 5 
عبارات إلزامية لاجل تنفیذها والعمل بموجبيا . وقد استعمل بعض 


)١١6(‏ هر الاستذ صبحى :حمص نی 2 bis‏ 5 سوه من کتابه مشدمة 3 cm:‏ علوم 


انش da‏ ص 
ر si‏ 
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المطلب التالث 


الزملاء في الأقطار العربية الأخرى كلمة « التقنين » بدلاً منها . ولكن 
فضلت علها الكلمة العربية « التدوين » من فعل : دون . تدوينا . 
ومدونة : لآن التقنين, مشتق من aa‏ وهو کلمة ادحل کا 
igre eos bla‏ لعرب عن Gb‏ السر بانية من كلمة « کانون » 
اليونانية ) انتبی . 

وقال Lal‏ في أوائل كتابه « فلسفة التشريع GW,‏ 

JI)‏ كلمة « القانون » يونانية الاصل . دخلت إلى العربية عن 
طريق السر يانية وكان استع اها في الأصل بمعنى « المسطرة »  .‏ 
ععنی « القاعدة » وهی اليوم تستعمل في اللغات الأوربية بمعنى 
« الشريعة الكنسية » ... ) انتبی . 

فصارت النتيجة ان التقنين الملزم كا هو ممتنع شرعا فتسميته 
١‏ تقنينا » مرفوضة لغة وإنما هو تأليف أو تصنيف أو نحوهما من 
الألفاظ والاطلاقات الأصيلة العهودة والله الستعان . 

ويتعلق sia‏ وبعامة موضوع البحث كلام عظم لشيخنا محمد 
الامین رحمه الله $053 في ale‏ على JU‏ كرة الا بضاحية أذكره هنا 
بنصه قال رحمه الله تعالى ( ومن الهات الى من أجلها أردنا بیان 
المصالح والمفاسد $ المذكرة أن المصلحة أو ATI‏ اذا عين أصلها 
وبينت JA‏ نها أمكن البحث فيا بتفصيل واضح يتضح معه الحق 
فتمكن المناقشة في نفسها هل هى مصلحة أو مفسده أو ليست بمصلحة 
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انطلب النالك 


ولا مفسده . وبيان مرتبتها ونوعها يمكن الترجیح بيا وبين ما 
عارضها من الفاسد أو الصالح . فلو شخصت الفسده الناشثة عن 
اختلاف أحكام القضاة في ILU‏ الواحدة وبين هل هی من جنس 
الضرور یات أو احاجیات . وان قيل آنها من جنس الضروریات بين 
االو یت اليه من الضروریات هل هو دینی أو نفسی أو عقلى 
أونسبى أ و Se‏ أو عرضی . وان قیل bil‏ من جنس الحاجيات بينت 
الحاجة الداعية إليها بياناً واضحاً لكان ذلك معيناً على إعطاء البحث 
حقه من النظر والامعان OY‏ دفع مفسدة ذلك الخلاف بالتدوين قد 
يقال  :‏ انه مستلزم مفسدة اعظم من مفسدة اختلاف القضاة و 
المسالة الواحدة ولو كانت من اوكد الضروريات . ولا Ab‏ بين 
العلماء في تخفيف الشر بارتكاب أخف الضررين فاحالف قد يقول 


أن هذا التدوين الذي تريدون به درء مفسدة اختلاف القضاة بستلزم 
مفسده أعظم من ذلك GY‏ خطوة إيجابية الى الانتقال عن النظام 
الشرعى الى النظام الوضعى وایضاح ذلك أن النظام الوضعي نتر 

حفيقته من شیئین : - حدها صورته التى هی شكله وهبئته في تیب 
مواده والحرص على تقریب معانیپا وضبطها بالارقام . والثانية حقيقة 
روحه JI‏ ی هی مشابكة لذلك الهيكل والصورة كمشابكة الروح للبدن 
وتلك N‏ اروح هی حکم الطاغوت فصار ر التدوين مشتملاً على أحدهما 
والواحد نصف الاثنين وما يظن bb‏ قوياً iċ,‏ خشية شديدة آن 
aos‏ مع شكل وصورة النظام الوضعى بالتدوين وضع مع حجر أساس لنفتح 
روح هذا اليكل الأصلية فيه . ولا شك أن الظروف الراهنة ومخايل 
انظروف المستقبلة تو کد آن Ob‏ الالحاد ILI‏ @ 3 أقطار المعمورة 
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انطب الثالث 


الناظرة الى الاسلام بعين الحط والازدراء يغلب على الظن ويخاف خوفا 
شديدا انها بقوة مغناطيسها الجذابة الي جذبت غير هذه البلاد من 
الاقطار من نظامها الاسلامی الي توارثته عشرات القرون إلى النظام 
الوضعى الذي شرعه الشيطان على السنة اولیائه ستجذب هذه البلاد 
وما whe Ga APU‏ برها LSE 6 SEN‏ 
كمصر لضعف الوازع الدینی 3 الأغلبية OLS saz‏ السلمن 
وكون الثقافة المعاصرة من اعظم الاسباب للإنتقال الى القوانين 
الوضعية فجميع الملابسات العالية معينة على الشر انحذور إلا ما شاء 
الله ولا l-‏ إن كانت ita‏ كبار العلماء قد JW‏ آنا las!‏ وضع 

الجر الاساشى لذلك بالرضا بالانتقال le‏ توارثته Teak ce‏ 
الى وضع نظام شرعى دينى في مسلاخ نظام وضعي بشري شیطانی 
ولیس هذا من الأمور الدنيوية البحتة التي تؤخذ عن الكفار لأنه أمر 
قد يقال : ka‏ ال اع مانيو esd‏ رعسل 
القضاة ي ر بعض المسائل المعاثلة أمر موجود من عهد الصحابة الى اليوم 
dy‏ بستلزم مفسدة عظيمة i‏ والقضاة الحتلفون في JLJI‏ الواحدة ي 
هذه البلاد يلزم رفع إختلافهم الى هيئة تمبيز من أمثل من Għa‏ بعلمه 
وعدالته ورعا رفع بعد ذلك الى هيئة قضائية عليا . فالمفاسد اللازمة له 
في النظر الصادق قد تکون أقل شيئا ما يقال . وقد يقول SAI‏ 
al‏ : - إن التدوين الذ كور سن به فاعلوه التغيير لمن با بعدهم 
لام بتدوينهم ألفوا pl JIĠI‏ العلم امحالفة U‏ دونوا وذلك يدعو 
لصرف النظر عر عن اصوفا ومداركها الشرعية فالدين Sab‏ هدمع 
بوشك أن یقولوا : - هؤلاء الذين دونوا تركوا أقوالاً UE‏ من هو el‏ 


av —‏ 
مشتبة الممتدين الإملامية 


المطلب الثالث 


منهم وأقدم زمانا . وسنفعل معهم مثل ما فعلوا مع غيرهم فسيكون 
ذلك طريقاً الى التغيير والتعديل . وتؤشلف أن تى ذلك الى التبدیل 
الکلی - نرجو الله أن لا يقدر ذلك والأمتان اللتان دونتا بعض 
الأحكام الشرعية BENI gel‏ والصر بین أنتبى أمرهما الى التبديل 
الكلى فهذه المفاسد għ‏ قد يقول اخالف أنها oe‏ أن تنشأ من 
التدوين هی اعظم الفاسد OY‏ فيا القضاء ء على Jel‏ الدين ل هذا 
لا يصح أن يعارض بشيء من الفاسد الأخرى أو المصالح ... إنتبى . 
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حلاصهالبیحت 


وهی فا يل : 

أولا المانعة من تسمية هذا الشروع cles»‏ لا تقدم . 

انیا اللانعة من ترتيبه على te‏ محا كى القوانين الغربية في 
صياغتها إذ ينبغى لأهل الاسلام - دين العزة والأصالة ‏ دفع عار 
الاستجداء . والاستغناء عا عندهم من أصالة $ الشكل وا 
والضمون ففيه الغنی اضافة ال أن لفظ « مادة » لهذا المعنى لا يساعد 
يه الع sal‏ ی 

WH‏ : أن إلزام القاضى بقول مقئن . أو مذهب معين ممتنع 
شرعا وواقعا . فوقعه من أحكام التکلیف حسب الدلائل 7 
الشرعية أنه مرم شرعا لا يجوز الالزام به . ولا الالتزام به . 

رابعاً أن تقريب الفقه الاسلامی للقضاة وغیرهم من أهلٍ 
الإسلام على وجه يسهل الوقوف على أحكامه ودقائقه » ليس علا 
للتجاذب في هذه النازلة . 

وإن من رد العجز على الصدر : أن all‏ مرة اخرى إلى خلاصة 
هذا المبحث فاقول . ان هذه النازلة : 

. ۷ س تسميتا « تقنینا‎ ١ 

liebe — ۲‏ على صفة SIE‏ القوانين الوضوعة امحتلقة 
الصنوعة . 

۳ — اصابة شا als‏ کل داهی الا لزام ۲ 

ان هذه النازلة بهذا الشکل : مولود غريب لیس من أحشاء الامة 
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مكتبة الممتدین الإملامية 


خلاصة البحث 


الاسلامية . غريب في لغتها . غريب في be‏ وأصالة منبجها . 
غريب في Luo‏ ومعتقدها . فهو أجنبى عنبا ويجلوب إليها فغريب جدا 
أن تحتضنه الأمة الاسلامية بمجرد فكرة الله Jel‏ بدوافعها ؟ . وانه 
"۳ على آهل الاسلام آن يحذروا من الا توس أن من كان على 
Wi‏ فهو ۳ قوية لا رم وان كان وحده . 

هذا ولعمرى فقد نزع الانعون 2 الالزام عنزع صحيح مؤيد 
بالدليل الصريح والنظر الرجيح والله اعلم . 

وأخيراً أختم هذه الرسالة b‏ لمج ابر ن pill‏ رحمه الله تعالى بذ کره 
$ کتابه « اعلام الوقعین ٠‏ ۱۷ ماکان معا بن جبل رضى الله عنه 
Les‏ ما WA‏ في خطبته کل یوم . قال ابن القم رحمه الله 


وكان معاذ بن Le‏ رضى الله عنه يقول في خطبته کل بوم . و 
WA 2)‏ بل رصى يهو Y‏ ۰ کک 
ache‏ ان يقول ذلك : الله حكم قسط . هلك الرتابون . إن ورائكم 
شا 30 قا الال sew‏ فا الق ار م سم gla:‏ الاي Billy‏ 
فتنا يكثر فيبا المال . ويفتح فيها القران . حتى يقراه المؤمن والنافق 


AW 


واثراة والصبى والأسود والأحمر . فيوشك أحدهم أن يقول : قد 
قرات ما ا كي و ا 
فان کل بدعة ضلالة . وإياكم وزيغة الحكى . فان الشيطا! ن قد يتكلم 
على لسان pt!‏ بكلمة الضلالة . وان المنافق قد JA‏ كلمة الحق . 


(۱۱۷) إعلاء موقعين ۱ ٩۰‏ ۰ ۰۱۰8 ۳۳۲۵۳ ۲۹۷ وقد ذكره بو لعى في حلبة الأولياء » 
مین ترجمة معاد رضی نله عله 


(۱۱۸) اعلام موفعين ۳ ۲۹۷ 
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خلاصة البحث 


فتلقوا AI‏ عمن جاء به . فان على الحق نورا . قالوا : كيف زيغة 
الحكبم » قال : هی كلمة تروعكم وتتکرونها . وتقولون ما هذه 
فاحذروا رد بغته ۰ ولا تصدنكم عنه . فإنه يوشك أن يفىء ويراجع 
GH‏ . وان العلم والاجان Lilu‏ إلى يوم القيامة فن ابتغاهما 
وجدشا ) انتبی 

وهنا ينتبى ما آردت تحريره في فقه هذه النازلة - إلى أهل الاسلام 


والله تعای خلیفتی علييم والسلام : 


مكتبة الممتدین الإملامية 
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1 اما ده ; 
0 3 
۱۶۱ 

المعتدين 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقكدمة 0 _4 
معنى : النوازل 1 
مطالب الرسالة وهی BH‏ ۷ 
طريقة ابن تيمية وابن القم في بحث pal fle‏ م 
ابقاظ ۹ 
الطلب الأول : عرض تاريخ نشز فكرة الالزام ۰ ۲۲-۱۱ 
ابن المقفع 4 ومنزلته ۱۳ 
ليس في الإسلام طائفة تسمى برجال الدين VA‏ 
مصطلح الأحوال الشخصية : وانکاره ۱۸ 
إيقاظ ۲۰ 
الطلب الثاني : ady‏ فصول BW‏ 5۱۲۳ 
الفصل الأول : في أوجه القول بالالزام Ye‏ 


الفصل الثاني 3 المصالح المترتبة على الالزام ۳۷ 
الفصل الثالث : في مناقشة elles!‏ غلل اسان المانع 9" 
نقل مطول عن tae‏ محمد الامين الشنميطى رحمه 

الله - وهو مهم ۳ 


حديث : علیکم بالسواد الاعظم:. و ۳۸ 
حدیث : ما راه DELO we‏ لاولان درجته 


مرفوعا وموقوفا ۳۹ 


da‏ الممتدین الإملامية 


الموضوع الضفحة 
نقل مهم عن شيخنا محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 
تعال ا 
الطلب الثالث وفيه فصلان or‏ 
الفصل الأول : في أدلة المنع من الإلزام 90 
قصة مهمة كانت على زمان عمر رضى الله عنه 14 
قصة مهمة كانت على زمان معاوية رضى الله VY qe‏ 
الفصل الثاني الضار المترتبة على القول بالالزام AT‏ 
بحث مهم ي تغيير مصطلحات الشر يعة .4 
kol‏ كلمة ( قانون ) 40.44 
محث نفيس مطول لشيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالی 48-48 
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